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 الدورة الخامسة والستون
 * من جدول الأعمال المؤقت٨٨البند 

    نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه
 نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه    

   
    تقرير الأمين العام المُعدّ استنادا إلى تعليقات الحكومات وملاحظاتها    

  موجز  
، الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة ٦٤/١١٧ر الجمعيــة العامــة أعــد هــذا التقريــر عمــلا بقــرا  

العامة إلى الأمـين العـام أن يعـد تقريـرا يـستند إلى المعلومـات والملاحظـات الـواردة مـن الـدول                        
  .الأعضاء عن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه

  
  
  
  
  

 
  

  *  A/65/150. 



A/65/181
 

2 10-46750 
 

 
 المحتويات

الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات عامة  -نيا ثا  
نطـــاق الولايـــة القـــضائية العالميـــة وتطبيقهـــا علـــى أســـاس القواعـــد القانونيـــة الداخليـــة ذات الـــصلة  -ثالثا   

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والمعاهدات الدولية السارية والممارسة القضائية                   
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبيعة المسألة المعروضة للنقاش  - رابعا   

ات الحكومـات والـتي تـنص القـوانين علـى خـضوعهاقائمة الجـرائم المـذكورة في تعليق ـ         ١الجدول     
٣٧. . . . . . . . . . . ) بما يشمل أسسا أخرى للولاية القضائية                    ( للولاية القضائية العالمية           

٤١. . ت تشريعات محددة تتعلق بالموضوع، بالاستناد إلى المعلومات التي قدمتها الحكوما                                        ٢الجدول     
ــصلة    ٣الجدول      ــتيالمعاهــدات ذات ال ــا ت أشــارال ــ إليه ــاتالحكوم ــك ا بم ــتيالمعاهــدات في ذل  ال

٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تتضمن أحكاما تتعلق بمبدأ التسليم أو المحاكمة                     
 



A/65/181  
 

10-46750 3 
 

  مقدمـة  -أولا   
، الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة ٦٤/١١٧ أعــد هــذا التقريــر عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة   - ١

 يـستند   العامة إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عـن نطـاق مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة وتطبيقـه                    
 /نيـسان  ٣٠فيه إلى المعلومات والملاحظات الواردة من الدول الأعضاء، والمقرر أن تقـدم قبـل               

 .٢٠١٠أبريل

ويقدم الفـرع الثـاني عرضـا عامـا عـن تعليقـات الحكومـات فيمـا يتـصل بفهمهـا العـام                         - ٢
لة ويركـز الفـرع الثالـث، شـأنه شـأن الجـداول ذات الــص      . للموضـوع وتوجهاتهـا المعينـة بـشأنه    

الواردة في نهايـة التقريـر، علـى معلومـات محـددة عـن نطـاق الولايـة القـضائية العالميـة وتطبيقهـا                      
استنادا إلى القواعد القانونية المحلية المعنية وما ينطبـق مـن معاهـدات دوليـة وممارسـات قـضائية،                   

كومـات بغيـة    ويتضمن الفرع الرابـع مـوجز القـضايا الـتي أثارتهـا الح            . وفقا لقرار الجمعية العامة   
 .مناقشتها، إلى جانب تعليقات محددة

 وإسـرائيل  إسـتونيا إثيوبيا وأذربيجـان وأرمينيـا وأسـتراليا و   : ووردت ردود من كل من   - ٣
ــا     ــا وبوليفي ــال وبلجيكــا وبلغاري ــا والبرتغ ــا وإيطالي ــة (وألماني ــات -دول ــددة القومي ــيرو )  المتع وب

كوريا وجنوب أفريقيـا والـدانمرك وروانـدا        وبيلاروس وتونس والجمهورية التشيكية وجمهورية      
والسلفادور وسـلوفينيا والـسويد وسويـسرا وشـيلي والـصين والعـراق وفرنـسا وفنلنـدا وقـبرص              
ــشيوس        ــا وموري ــان ومالطــة وماليزي ــا ولبن ــت وكيني ــا وكوســتاريكا والكوي والكــاميرون وكوب

 .والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية
  

 ملاحظات عامة  -ثانيا   
 السياق  -ألف   

عمــدت بعــض الحكومــات في ملاحظاتهــا إلى إدراج الموضــوع تحــت العنــوان العــام          - ٤
للولايــة القــضائية في القــانون الــدولي، معربــة إجمــالا عــن فهمهــا بــأن الولايــة القــضائية العالميــة    

، مـشيرة إلى أن الولايـة   ‘‘العالميـة الولاية القضائية الجنائية  ’’تشمل، لغرض الموضوع قيد النظر،      
. القــضائية تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بمبــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالــسيادة والــسلامة الإقليميــة   

وعلــى وجــه الخــصوص، تقتــضي ســيادة الــدول أن باســتطاعة الدولــة، حــصرا مــن دون الــدول 
ــاذ      ــشريع والإنف ــة الت ــا ولاي ــة التقــنين أو و(الأخــرى، أن تمــارس في حــدود إقليمه ــشريع /لاي الت

 وهي عنصر مهـم مـن   -وساد الفهم بأن أهلية القيام بذلك       ). التنفيذ/القضاء والإنفاذ /والفصل
وكقاعـــدة عامـــة، فقـــد حُـــصرت ممارســـة هـــذا  .  تـــشكل ولايـــة قـــضائية- عناصـــر الـــسيادة

لقـا؛  بيد أن مبدأ إقليمية القـانون الجنـائي لم يكـن مبـدأ مط             . الاختصاص في حدود إقليم الدولة    
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ــا       ــضائية خــارج إقليمه ــة الق ــارس الولاي ــة أن تم ــى دول ــدولي لم يحــرّم عل ــانون ال ــذا . فالق وفي ه
 المبـدأ ) أ: (الصدد، تم توجيه الانتباه إلى مختلف الأسس التي تُبنى عليها الولاية القضائية الجنائيـة             

لشخـــصية ا’’(مبـــدأ الجنـــسية ) ب(؛ )بمـــا في ذلـــك الإقليميـــة الذاتيـــة والموضـــوعية  (الإقليمـــي
 .المبدأ العالمي) هـ(  والمبدأ الحمائي؛ )د(الشخصية السلبية؛ مبدأ ) ج(؛ )‘‘الإيجابية

يـة القـضائية، بغـض النظـر        هـم ألا تمـارس الولا     وبالنسبة لبعض الحكومات، كان مـن الم        - ٥
ومـع  . ها، إلا بحسن نية، وبما يتماشى مـع مبـادئ القـانون الـدولي وقواعـده الأخـرى                 عن أساس 

ــه ين ــي أن ــقبغ ــصورالتحقي ــرتكبي الجــرائم الجــسيمة،     ة ب ــع م ــة م ومقاضــاتهم  ســليمة وحقيقي
 فقد اعتُـبر أن مـن الجـوهري ألاّ يفـضي هـدف إنهـاء الإفـلات مـن العقـاب في حـد               ومعاقبتهم،

وهـذا النـهج ضـروري    . ذاته إلى تعسف أو إلى مساس بقواعد القانون الدولي الأخرى القائمـة           
ســهام علــى نحــو مفيــد في إشــاعة الــسلم بــين الأمــم، وإنــصاف   والإ لتعزيــز ســيادة القــانون،
 .الضحايا في نهاية المطاف

الدولـة  (ولوحظ أنه بصفة عامـة يكـون لكـل مـن الدولـة الـتي تقـع الجريمـة في إقليمهـا                         - ٦
ــة ــسية الجــاني  ) الإقليمي ــة جن ــسية (ودول ــة الجن الأســبقية، في إطــار مكافحــة الإفــلات مــن   ) دول

ينبغـي لكـل دولـة    وعلـى هـذا النحـو،    . مر بأشخاص أو أفعال أو أشياء    العقاب، سواء تعلق الأ   
 هـذه  أن تحرّم في قانونهـا الـداخلي الجـرائم الجـسيمة، وتمـارس ولايـة قـضائية فعليـة علـى مثـل                   

ــا    ــا رعاياه ــا أو يقترفه ــدما ترتكــب في إقليمه ــأن . الجــرائم عن ــع ب ــا   ودُف ــة غالب ــة الإقليمي  الدول
رسـالة  ’’ وإيـصال     الأدلة وتأمين الـشهود وإنفـاذ الأحكـام        تكون هي الأفضل موقفا لجمع      ما

 . إلى المتهم والضحايا والمجتمعات المتضررة‘‘ العدالة

وأبرزت الحكومات أيضا أن أحد الإنجازات الرئيسية في القانون الـدولي خـلال العقـود                 - ٧
 الأمـر بـالجرائم    هو التفاهم المشترك على ألا يكون ثمة إفلات من العقاب عنـدما يتعلـق        الأخيرة
وأشــارت إلى أن التعــاون الــدولي يتعــزز باســتمرار وأن تــدابير جديــدة تتخــذ لكفالــة . الجــسيمة

وقـد أثمـرت هـذه الجهـود نتـائج ملموسـة، أفـضت إلى        . تقديم مرتكبي هـذه الجـرائم إلى العدالـة    
إلى الولايــة اعتــراف عملــي بالولايــة القــضائية الجنائيــة الدوليــة وبالملاحقــات القــضائية اســتنادا   

 .القضائية العالمية

وفيما يتعلق بالولاية القضائية الجنائيـة الدوليـة، وُجـه الانتبـاه إلى إنـشاء محـاكم جنائيـة                     - ٨
ولــئن كانــت . مخصــصة متنوعــة، وإلى وضــع نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

نظـام العدالـة الجنائيـة الـدولي        الدول قد أعربت عن تأييدها لمثل هذه الترتيبـات، مـشيرة إلى أن              
قد أتاح طائفة من الآليات المتكاملـة لـيس مـن أجـل إنهـاء الإفـلات مـن العقـاب فحـسب، بـل                         
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لصون السلام والأمن الدوليين، فقد أقرت بعض الحكومات بأن هذه الهيئات محدودة بقيودهـا              
 .الذاتية المتعلقة بولايتها القضائية ومنحاها العملي

فسه، جرى التسليم بأن الجرائم الجسيمة موضع الاهتمام الدولي لا تـزال            وفي الوقت ن    - ٩
تمر دون عقاب سـواء في إطـار الولايـة القـضائية الإقليميـة أو الولايـة القـضائية الوطنيـة، ومنـها                       
جرائم يرتكبها جناة مزعومون يفِـرّون عـبر الحـدود، ممـا تـشتد معـه، ولـو جزئيـا، أهميـة إحيـاء                        

ــة القــضائية ا  ــةالولاي ــز المــساءلة،    . لعالمي ــدة في تعليقاتهــا التزامهــا بتعزي وأكــدت حكومــات عدي
واعتــبرت أن الولايــة القــضائية العالميــة تــشكل صــكا جوهريــا لإقامــة الاختــصاص في مجــال          

وجرى التأكيد علـى أن ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة ينبغـي             . مكافحة الإفلات من العقاب   
الــدولي المتعــارف عليهــا، ولــيس أقلــها تلــك الــتي تــنص علــى   أن تتماشــى مــع قواعــد القــانون  

ــهم   ــة للمت ــضمانات الأساســية المكفول ــنفس القــدر صــون    . الحقــوق وال ــبر أن مــن المهــم ب واعتُ
  .استقلال القضاء ونزاهته لكفالة عدم التلاعب بمبدأ الولاية القضائية العالمية لأغراض سياسية

  
 المسوغ  -باء   

ت أن مسوغ الولاية القضائية العالميـة قـائم مـن الناحيـة الفقهيـة           لاحظت بعض التعليقا    - ١٠
 أو أن علــى فكــرة أن بعــض الجــرائم علــى قــدر مــن الجــسامة يتــأذى منــه المجتمــع الــدولي برمتــه 

 باتــت الــدول مُلزمــة الجــرائم المعنيــة موضــع إدانــة عالميــة أو مــضرة بالمــصالح الدوليــة بحيــث 
ــضائيا  ــاة ق الجــرائم أو خطورتهــا الاســتثنائية جعلــت مــن قمعهــا    فطبيعــة هــذه  . بملاحقــة الجن

ومـن ثم، فمـن حـق كـل دولـة أن تمـارس ولايتـها                . موضوع اهتمـام مـشترك للمجتمـع الـدولي        
 . القضائية لملاحقة الجناة

ــة        - ١١ ــة إضــافية مكمل ــة يُنظــر إليهــا كآلي ــة القــضائية العالمي وبمعــنى مــن المعــاني، فــإن الولاي
فهي تكفـل إمكانيـة اتخـاذ دولـة لإجـراء، نيابـة عـن المجتمـع         .  الجنائية للمنظومة الجماعية للعدالة  

الدولي، عندما تُرتكب جريمة جسيمة موضـع اهتمـام دولي، وتكـون الـدول الأخـرى المختـصة                
قضائيا غير قادرة على التصرف أو غير راغبة فيـه، وتكـون المحـاكم الدوليـة مفتقـرة إلى الولايـة              

ــة   ــائل العملي ــضائية أو الوس ــاة الق ــة     .  لمقاضــاة الجن ــة بالولاي ــاكم الوطني ــتظهار المح ــع أن اس وم
القضائية العالمية يُنظر إليه علـى أنـه مـن النـوادر، فقـد كـان التعليـل المقتـرح لـذلك أنـه لـيس                          
بسبب عدم تقدير الطابع الخطير للجرائم المعنية، بل إن في ذلـك إشـارة إلى أن النيابـة العامـة        

 في ض تفـوي عنـصر وتم التنويـه إلى وجـود      .س ملزمة أخـرى   تفضل إقامة الاختصاص على أس    
  . الولاية القضائية العالمية، لا يوجد في الأنماط التقليدية للولاية القضائية خارج الإقليم
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 التعريف  -جيم   
واتـسمت  . عرضت حكومات عديدة في تعليقاتها فهمها لمعنى الولاية القضائية العالميـة            - ١٢

ديد من أوجه التباين، وإن كانت تشير في جوهرها إلى الفكرة ذاتهـا الـتي               التعاريف المقدمة بالع  
. مؤداها عـدم أهميـة إثبـات وجـود علاقـة بدولـة المحكمـة بالنـسبة لإقامـة الاختـصاص القـضائي                    

وفي بعض الأمثلة، وردت الإشارة إلى تأكيدات مـن منظـور عـام بـأن الولايـة القـضائية العالميـة          
ة لمحاكمة الجرائم الجسيمة المرتكبـة في الخـارج بغـض النظـر عـن قـانون           الولاية القضائي ) أ: (هي

ــسية الجــاني أو الــضحية؛      ــتي كانــت مــسرحا للجريمــة أو جن ــدة ال اختــصاص ممارســة  ) ب(البل
الولاية القضائية الجنائية علـى الأفـراد المـسؤولين عـن الجـرائم الأكثـر جـسامة موضـع الاهتمـام                     

سلطة توجيه تهم جنائية إلى فـرد بموجـب القـانون           ) ج(ا؛  الدولي بغض النظر عن مكان وقوعه     
الــوطني لأيـــة دولــة بغـــض النظـــر عــن جنـــسيته أو عــن الدولـــة الـــتي ارتكبــت فيهـــا الجريمـــة؛      

ــة جــسيمة    )د( ــة لارتكــاب جريم ــة الجنائي ــة الملاحق ــا    إمكاني ، بغــض النظــر عــن مكــان ارتكابه
دولـة الـتي تـتم فيهـا المحاكمـة؛          ة وال جنسية المتهم أو الـضحية أو أيـة صـلة أخـرى بـين الجريم ـ               أو
المبدأ القانوني الذي يجيز لدولة أو يفرض عليها تحريك الإجراءات الجنائيـة فيمـا يتـصل               )هـ( أو

 .ببعض الجرائم بغض النظر عن موقع الجريمة وجنسية الجاني أو الضحية

ة الجنائيـة   فالولايـة القـضائي   . وفي حالات أخـرى، كـان التركيـز علـى طبيعـة الجريمـة               -  ١٣
 قائمـة حـصرا علـى طبيعـة الجريمـة بغـض النظـر عـن العلاقـة بـين مكـان ارتكـاب                         ة ولاي ـ العالمية

وجرى أيضا تعريفها بصورة حدسـية مـن خـلال إقـصاء            . الجريمة والجاني المزعوم وبلد المحاكمة    
الأسس الأخـرى لإقامـة الاختـصاص، حيـث تقتـضي الولايـة القـضائية العالميـة معيـارا لتحديـد                     

لولاية القضائية يعترف بـه القـانون الـدولي وتـستطيع بموجبـه الـدول أن تلاحـق بعـض الجـرائم           ا
بالنـسبة للإقلـيم الـذي    ) أ(الدولية دون أن يلزمها أن تثبت أي علاقة لذلك بولايتها القـضائية،    

بغـض النظـر عـن الموقـع الـذي          ) ب(وقعت فيه الجريمة أو جنسية الجاني أو جنسية الضحايا؛ و           
بة على الجريمـة في الدولـة   تبت فيه الجريمة وجنسية أي من الضحية أو الجاني، أو الآثار المتر    ارتك

 .التي تمارس الولاية القضائية

ــة        - ١٤ ــدا علــى جوانــب الولاي ــر تحدي ــز أضــيق وأكث بــل وفي حــالات أخــرى، كــان التركي
قــاض وطــني علــى  قــدرة ) أ(الفــصل القــضائي، وتمــت الإشــارة إلى  /القــضائية المتعلقــة بالإنفــاذ 

تحريك الدعوى وإصدار الحكم فيمـا يتعلـق بجـرائم بعينـها مرتكبـة علـى أرض أجنبيـة مـن قبـل                       
قدرة محكمة على ممارسة ولايتـها القـضائية حـتى في           ) ب(رعايا أجانب ضد رعايا أجانب؛ أو       

ــة المحكمــة مثــل الإ      ــة صــلة بــين القــضية ودول ــاب أي ــضحية   ظــل غي ــسية الجــاني أو ال ــيم وجن قل
 . عتداء على المصالح الأساسية للدولةالا أو
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وأشــارت بعــض التعليقــات إلى أن التــشريعات الوطنيــة تمــنح الولايــة القــضائية خــارج     - ١٥
الإقليم فيما يتـصل بـبعض الجـرائم، عـادة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ اتفاقـات دوليـة تتـضمن التزامـات                     

ن هــذه الاتفاقــات غالبــا ورغــم أ. بتجــريم بعــض الأفعــال وضــمان محاكمــة الجنــاة أو تــسليمهم 
، فقد اعتُبر أن الولاية القضائية خارج الإقلـيم الناشـئة عـن             ‘‘لولاية قضائية عالمية  ’’تعتبر منشئة   

هذه الصكوك تختلف عن الولاية القضائية العالمية بالنظر إلى تقييد الظروف التي يمكن في ظلـها                
ضائية خـارج الإقلـيم تقتـصر علـى         وبوجه خاص، فإن ممارسـة الولايـة الق ـ       . ممارسة تلك الولاية  

  . الأفعال الإجرامية التي لها صلة بدولة المحاكمة
  

 تمايز الولاية القضائية العالمية  -دال   
انتهت التعليقـات أيـضا في هـذا الـصدد إلى تمييـز بـين الولايـة القـضائية العالميـة المطلقـة                         - ١٦

 في  ح تـسم  فـالأولى .  أو المحـدودة   ة المـشروط  العالمية القضائية   ةالمشروطة والولاي وغير المحدودة أو    
، دون حـضور الجـاني      الولاية القضائية العالمية في الإجراءات الجنائية الغيابيـة        ة بممارس أمورجملة  

 أمـا الثانيـة فتـسري عنـدما يُـستوفى شـرط واحـد أو أكثـر مـن شـروط                    .في إقليم دولـة المحاكمـة     
لــيم، حيــث يكــون العامــل المــشترك بــين تلــك   الممارســة المعقولــة للولايــة القــضائية خــارج الإق 

وتــشمل الاعتبــارات الإضــافية، . الــشروط هــو حــضور المجــرم المزعــوم في إقلــيم دولــة المحاكمــة 
رم المزعـوم إلى دولـة الإقلـيم        تحـريم تـسليم المج ـ     حسب خصوصيات الولايـة القـضائية الوطنيـة،       

مـن سـلطة مُعينـة حـسب        الجنـسية، أو ضـرورة الحـصول علـى طلـب محـدد أو موافقـة                 دولة    أو
 الولايـة القـضائية      عامة، ممارسة  ة بعض الحكومات على أنه لا يمكن، كقاعد       وشددت. الأصول
 ضـــمن ولاياتهـــا القـــضائية إلا عنـــدما يكـــون الجـــاني موجـــودا في أقاليمهـــا عنـــد بـــدء العالميـــة

 .الإجراءات القانونية الرسمية

 الولايـة التـشريعية العالميـة، الـتي يمكـن أن            وفي حالة أخرى، وُجه الانتبـاه إلى تمييـز بـين            - ١٧
تمارس عن طريق سـن قـانون داخلـي، والولايـة العالميـة التراعيـة المتعلقـة بـالتحقيق مـع المتـهمين                       

  وتعـد  الـدول ولوحظ أن الولاية الأولى سائدة ومقبولة بصورة أكبر في ممارسـات            . ومحاكمتهم
وبالمقابـل، فبإمكـان محكمـة      . اكمـة لاحقـا    لا غنى عنـه لإجـراء التحقيـق والمح         ا شرط عامةبصفة  

من حيث المبدأ أن تقيم ولايتها القضائية بالاستناد المباشـر إلى القـانون الـدولي وتمـارس الولايـة                   
  .العالمية التراعية دون الاعتماد بأي وجه من الوجوه على التشريعات المحلية

  
 اكمة ومبدأ التسليم أو المحالولاية القضائية العالمية  - هاء  

أبــدت بعــض الحكومــات ملاحظــات حــذرت فيهــا مــن الخلــط بــين الولايــة القــضائية     - ١٨
وكمــسألة عامــة، أُشــير إلى أن الولايــة القــضائية العالميــة  .العالميــة وواجــب التــسليم أو المحاكمــة
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تشكل سوى أساس للاختصاص فحسب ولا تقتضي في حد ذاتهـا واجـب إحالـة قـضية إلى                لا
تلــف اختلافــا عــن واجــب التــسليم    فــإن الولايــة القــضائية العالميــة تخ نى، وبــذلك المعــ.القــضاء

المحاكمة، الذي يرتهن تطبيقه، حسب بعـض التعليقـات، بـشروط ومحـددات يُـنص عليهـا في            أو
 . معاهدة بعينها تتضمن هذا الالتزام

جـب  وتنطوي الولاية القـضائية العالميـة علـى معيـار لإقامـة الاختـصاص، بينمـا يمثـل وا                    - ١٩
التسليم أو المحاكمة التزامـا يـتم الوفـاء بـه بمجـرد تـسليم المتـهم أو عنـدما تقـرر الدولـة مقاضـاة                        

 . المتهم استنادا إلى أي من أسس الولاية القضائية الموجودة

ــضاربة      - ٢٠ ــا ممــا ســبق، فقــد انتــهت التعليقــات إلى اســتنتاجات مت ــة،  . وانطلاق فمــن ناحي
لمعاهدات المعنية عـن كثـب، يتـبين أن مـن المـضلل تأكيـد أن         سُجلت نقطة مؤداها أنه بدراسة ا     

سـيما فيمـا يتعلـق بجـرائم مثـل           الولاية القضائية العالمية منشأة في جميع الأحوال بمعاهـدات، ولا         
ذلـك أن الـدول   . الإرهاب والاتجار بالمخدرات الـتي يترتـب عليهـا التـزام بالتـسليم أو المحاكمـة            

بإقامـة ولايـة قـضائية     باعتبار ذلـك التزامـا تعاهـديا،    مة وجوبا،الأطراف في تلك المعاهدات ملز 
جنائية على أساس مبدأ الإقليم أو مبدأ الجنسية، بـل حـتى في الحـالات الـتي توجـد فيهـا سـلطة                       
تقديرية، تقيم الصكوك المعنية الولاية القـضائية علـى أسـاس مبـدأ الشخـصية الـسلبية، أو المبـدأ                    

رائم ارتكبــها شــخص عــديم الجنــسية اعتــاد الإقامــة في الدولــة الحمــائي، أو علــى أســاس أن الجــ
ويمكن أن تنص معاهدة علـى مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة بـشأن أي جريمـة مـن الجـرائم،                       .المعنية

فــرغم أن وهكــذا، . عة للولايــة القــضائية العالميــةدون أن تكــون تلــك الجريمــة بالــضرورة خاضــ
عنيــة بمحاكمــة مجــرم في قبــضتها أو تــسليمه، فــإن  الدولــة الطــرف ملزمــة بموجــب المعاهــدة الم

أساس الولاية القضائية قائم على واجـب تجـريم الجـرائم المنـصوص عليهـا في المعاهـدة وإقامـة                    
فمبــدأ التــسليم  . الاختــصاص علــى الأســس المكرســة علــى نحــو مــا تــنص عليــه المعاهــدة         

 لتلــك الجريمــة المعينــة   المحاكمــة في حــد ذاتــه لم ينــشئ ولايــة قــضائية عالميــة بالنــسبة         أو
 .المنصوص عليها في المعاهدة

ــا           - ٢١ ــا وثيق ــرتبط ارتباط ــسليم ي ــة أو الت ــوحظ أن واجــب المحاكم ــة أخــرى، ل ــن ناحي وم
سيما عنـدما تُفهـم هـذه الأخـيرة، بمعناهـا المقيـد أو المحـدود، علـى                   بالولاية القضائية العالمية، لا   

العالمية مبدأ قانوني، فقد تكون أيضا واجبـا ناشـئا عـن    ومع أن الولاية القضائية   . أنها شبه عالمية  
في معاهدة تتضمن واجـب التـسليم أو المحاكمـة أن تُـدمج             إذ ينبغي للدول الأطراف     . معاهدة

الولاية القضائية العالمية في تشريعاتها، دون مساس بإمكانية ممارسة الهيئـات القـضائية في الـدول                
فعنـدما  وعـلاوة علـى ذلـك،       . اد المباشـر إلى القـانون الـدولي       الأحادية للولاية القـضائية بالاسـتن     

تنضم دولـة إلى معاهـدة تتـضمن مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة، فـإن تلـك الدولـة تـستطيع أن                 
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. تمارس الولاية القضائية حسب الاقتضاء، حتى لـو لم تكـن علـى أيـة صـلة بالجريمـة مطلقـا                    
ني، رهنــا بوقــائع القــضية، فــإن حــق ممارســة وإذا لم تكــن الدولــة قــادرة علــى تــسليم الفــرد المعــ

الولاية القـضائية قـد يـصبح التزامـا بموجـب نـص المعاهـدة القاضـي بمبـدأ التـسليم أو المحاكمـة،                        
وعلى هذا الأساس، لوحظ على سبيل المثال أن جملـة          . ذلك أنها كدولة طرف ملزمة بالمحاكمة     

ــة     ــها الاتفاقي ــة لمكافحــة الإرهــاب، من ــة   مــن الــصكوك العالمي ــة لقمــع الهجمــات الإرهابي الدولي
وفي هـذا الـسياق، اعتُـبر    . ، تنص على وجوب المحاكمة عند عدم التـسليم        ١٩٩٧بالقنابل لعام   

أيضا أن من المفيد ملاحظة أن معظم الاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب تستبعد من نطاقهـا               
الـضحايا مـن رعايـا تلـك        الجرائم المرتكبـة حـصرا داخـل دولـة وحيـدة حيثمـا يكـون الجـاني و                 

الدولة، ويكون القبض قد ألقي على الجاني المزعـوم في إقلـيم تلـك الدولـة، وحيثمـا لا ينطبـق            
 .أي أساس تقليدي آخر تقيم عليه دولة أخرى ولايتها القضائية

وتفرض بعض المعاهدات الأخرى على الـدول الأطـراف إقامـة ولايتـها القـضائية، بـل                   - ٢٢
ئية العالمية ومحاكمة مرتكبي جرائم مشمولة في تلك المعاهدات، سـواء أكـان             حتى الولاية القضا  

ومـع ذلـك، فـإن للـدول حريـة تـسليم مـشتبه              . ثمة طلب من دولـة أخـرى بالتـسليم أم لم يكـن            
التزامـات التـسليم أو المحاكمـة       وقد وجد هذا النوع من      . فيهم إذا لم تكن ترغب في محاكمتهم      

ــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن    ١٩٤٩ف لعــام علــى الخــصوص في اتفاقيــات جني ــ وفي اتفاقي
 وفي الاتفاقيـة الدوليـة      ١٩٨٤ ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة لعـام            

  .٢٠٠٦لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 
  

 الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية الدولية  - واو  
. زت بعض الحكومات بين الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية الجنائية الدوليـة        ميّ  - ٢٣

ــة ألا يتمتــع مرتكبــو جــرائم بعينــها      ومــع أن الــولايتين تنــشُدان الهــدف نفــسه المتمثــل في كفال
فبينما تمارس الـدول الولايـة   . بالإفلات من العقاب، فإنهما متكاملتان، لكن غير قابلتين للتبادل      

ولــوحظ أن مــنح . القــضائية العالميــة، تمــارس المحــاكم الدوليــة الولايــة القــضائية الجنائيــة الدوليــة 
الهيئات القضائية الدولية الاختصاص في بعـض الجـرائم لا يـشكل أساسـا قانونيـا لدولـة مـا مـن              

 . أجل إقامة ولايتها القضائية على تلك الجرائم

سـيما فيمـا يتـصل بالعلاقـة         مـثيرا للانتبـاه لا    ومع ذلك، فقد كان عدد مـن التعليقـات            - ٢٤
وبالنـسبة لـبعض   . بين الولاية القضائية العالمية ونظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة     

الحكومــات، فــإن شــرعية الولايــة القــضائية العالميــة في بلــدانها تقــوم علــى التــدابير المتخــذة علــى 
لأساسي وتنفيذه، بمـا في ذلـك الإجـراءات المتخـذة           الصعيد الداخلي للتصديق على نظام روما ا      

من أجـل إقـرار الولايـة القـضائية العالميـة كأسـاس لتأكيـد الولايـة القـضائية فيمـا يتـصل بجـرائم                         
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واضــحة التعريــف وتحظــى باهتمــام دولي، وإتاحــة ســبيل الإنفــاذ بمــا يــسمح للمحــاكم الوطنيــة 
  .بممارسة الولاية القضائية على تلك الجرائم

وأُعرب عـن رأي مفـاده أن الولايـة القـضائية العالميـة قـد لا تمارسـها الـدول فحـسب،                     - ٢٥
 .تمارسها أيضا المحاكم الجنائية الدولية وسواها من الهيئات القضائية الجنائية بل
  

 الولاية القضائية العالمية والقواعد الآمرة  - زاي  
 الولايـة القـضائية العالميـة والأفعـال      ورد اقتراح بإيلاء مزيـد مـن الاهتمـام بالعلاقـة بـين              - ٢٦

وأشـير بوجـه خـاص إلى    . المتعلقة بالمحظورات أو الأفعال التي تنطوي بطبيعتها على قواعد آمرة        
أن من الضروري تحديد ما إن كانت الجرائم، التي يرقـى تحريمهـا إلى مـستوى القواعـد الآمـرة،              

. انــت تلــك الولايــة اختياريــة أم إجباريــةخاضــعة لممارســة الولايــة القــضائية العالميــة، ومــا إن ك
وأُشير إلى أن الجـرائم المنـصوص عليهـا في نظـام رومـا الأساسـي، والـتي تتطلـب تطبيـق الولايـة                 

 .ة، مشمولة بطبيعتها في القواعد الآمرةيالقضائية العالم
  

الجـــرائم بحُكـــم القـــانون الـــدولي العـــرفي الـــتي يمكـــن إعمـــال الولايـــة القـــضائية    -حاء   
 بشأنها لميةالعا
أوردت بعض الحكومات أيضا أمثلـة علـى الجـرائم الـتي يمكـن مقاضـاتها بالاسـتناد إلى                     - ٢٧

ولوحظ أنه مـن المفهـوم عمومـا، في إطـار القـانون العـرفي، أن الولايـة                  . الولاية القضائية العالمية  
م مـن مـلاذ   ولمنع إفلات القراصـنة مـن العقـاب وحرمـانه    . القضائية العالمية تسري على القرصنة   
وقـــد أعـــادت اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار  . آمـــن، فقـــد اعتُـــبروا أعـــداء للبـــشرية 

 . تأكيد سريان الولاية القضائية العالمية على القرصنة١٩٨٢ لعام

ولاحظــت بعــض الحكومــات أن القــانون العــرفي يوســع أيــضا نطــاق الولايــة القــضائية    - ٢٨
ــة ليــشمل جــرائم أخــرى مثــل ا   ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد    العالمي ــادة الجماعي ــرق والإب ل

وتمثّـل  . الإنسانية والجرائم ضد السلام والتعذيب، بينما أضافت أخرى تحريم الفـصل العنـصري          
الموقــف المغــاير الــذي أعربــت عنــه بعــض التعليقــات الأخــرى في أن ممارســة الولايــة القــضائية     

 الاهتمــام الــدولي، مثــل الإبــادة الجماعيــة العالميــة، وإن كانــت تــشمل الجــرائم الجــسيمة موضــع
وجرائم الحـرب والجريمـة ضـد الإنـسانية، تتوقـف في الحـالات الأخـرى علـى معاهـدة أو نظـام                       

ومـع ذلـك، فقـد جـرى الإقـرار بـأن       . أساسي وبالتالي، فليـست ملزمـة إلا للأطـراف المتعاهـدة         
ارج الإقليم بالنـسبة لمثـل هـذه        بعض الدول قد سنّت قوانين داخلية لاحتياز الولاية القضائية خ         
 . الجرائم، معللة شرعية تلك التشريعات بالولاية القضائية العالمية

  



A/65/181  
 

10-46750 11 
 

نطــاق الولايــة القــضائية العالميــة وتطبيقهــا علــى أســاس القواعــد القانونيــة   -ثالثا   
 الداخلية ذات الصلة والمعاهدات الدولية السارية والممارسة القضائية

ت في تعليقاتهـا علـى القواعـد القانونيـة الـسارية معلومـات عامـة                قدمت بعض الحكوما    - ٢٩
ــانوني          ــدولي ضــمن النظــام الق ــانون ال ــق الق ــن أســس تطبي عــن الأســاس الدســتوري وســواه م
الداخلي، فضلا عن معلومات محددة عن القواعد المعمـول بهـا لإقامـة الولايـة القـضائية عمومـا                   

 . لحالاتوالولاية القضائية العالمية خصوصا في بعض ا
  

 الإطار الدستوري والإطار القانوني الداخلي الآخر  -ألف   
كشفت الحكومات في تعليقاتها العرضية على هذه النقطة، عن وجود ممارسـة متباينـة،                - ٣٠

وإن كانت تتمحور عموما حول ثنائية التطبيق المباشـر وغـير المباشـر للقـانون الـدولي في المجـال             
فالقـانون  :  أُشير إلى وجود معاملة مختلفة حسب مـصدر الالتـزام          وفي بعض الحالات،   .الداخلي

مـا لم يكـن غـير متـسق مـع الدسـتور       (الدولي العرفي يُعتبر عموما جزءا من قانون الدول المعنيـة   
وهذا في حـد ذاتـه يفـسح المجـال، علـى الأقـل مـن          ). أو القوانين الصادرة عن الهيئات التشريعية     

ة الولايــة القــضائية العالميـة علــى الــصعيد المحلـي فيمــا يتعلــق بجريمــة   الناحيـة النظريــة، أمــام ممارس ـ 
وفيما يتعلق بالالتزامات التعاهدية، أشارت بعـض       ). مثال جنوب أفريقيا  (دولية، بحكم العرف    

الحكومات إلى أن الالتزامات الدوليـة تحتـاج، كـي يكـون لـه أثـر في القـانون الـداخلي، إلى أن                       
ــانون عــن ط   ــك الق ــدمج في ذل ــشريع  ت ــق الت ــا   (ري ــوب أفريقي ــيلاروس وجن ــال أســتراليا وب ، )مث

، أو عــن )مثــال بــيلاروس(ذلــك اعتمــاد تــشريع يــنظّم الــشروط الإجرائيــة لتنفيــذ المبــدأ   في بمــا
  ).مثال أستراليا(طريق تطبيق القانون العام 

وعلى هـذا الأسـاس، فقـد أشـير إلى أنـه، بحُكـم الاختـصاص الموضـوعي، فـإن الجـرائم                        - ٣١
لجــسيمة موضــع الاهتمــام الــدولي، بمــا فيهــا الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد    ا

وعـلاوة علـى    . الإنسانية والقرصـنة والـرق والتعـذيب يُجرمهـا القـانون الـداخلي تجريمـا شـاملا                
ــق في تلــك الجــرائم ومقاضــاة        ــة للتحقي ــسلطة القانوني ــة ال ــسلطات المعني ذلــك، فقــد مُنحــت ال

وأُشــير بالفعــل أيــضا إلى أن ). مثــال أســتراليا(ســاس الولايــة القــضائية العالميــة مرتكبيهــا علــى أ
القــانون الــذي يُــدمج الجــرائم المــذكورة في القــانون الــداخلي هــو الــذي يــشكل أســاس الولايــة 

 .)مثال جنوب أفريقيا(القضائية، وليس بالضرورة مبدأ الولاية القضائية العالمية في حد ذاته 

التطبيــق المباشــر، لا يوجــد أي اشــتراط دســتوري بــسنّ تــشريع داخلــي    وفي حــالات   - ٣٢
إضــافي مــن أجــل تنفيــذ أيــة معاهــدة تكــون الــدول المعنيــة طرفــا فيهــا، حــتى وإن كانــت بعــض  

وأُشـير إلى أن  ). مثـال جمهوريـة كوريـا   (الحالات قد شـهدت في الواقـع سَـنّ تـشريعات محـددة          
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 الـتي تكـون الدولـة المعنيـة طرفـا فيهـا تـشكل               بعض الدساتير تنص صـراحة علـى أن المعاهـدات         
أو أن المعاهـدات المبرمـة والمنـشورة علـى النحـو الواجـب             ) مثال بـيرو  (جزءا من التشريع المحلي     

مثـال جمهوريـة    (وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها يكـون لهـا نفـس أثـر القـانون الـداخلي                  
 رئــيس الدولــة تكــون ســلطتها أسمــى مــن  أو أن أيــة اتفاقــات يوافــق أو يــصدّق عليهــا ) كوريــا

وهكذا، فإن غياب نـص صـريح علـى الولايـة القـضائية العالميـة       ). مثال تونس (القوانين الوطنية   
ــدولي العــرفي           ــدات والقــانون ال ــك الأســاس، لأن المعاه ــها علــى ذل ــاكم مــن إقامت ــع المح لا يمن

وري، مترلة مماثلة لمترلـة الدسـتور أو        المتضمنين للولاية القضائية العالمية لهما، وفقا للإطار الدست       
). مثـــال جمهوريـــة كوريـــا وبـــيرو تـــونس(القـــانون الـــداخلي ضـــمن الولايـــة القـــضائية المعنيـــة 

حالات أخرى، تصبح الصكوك الدولية المعنيـة جـزءا مـن القـانون الـداخلي عنـدما تـدخل                    وفي
، )مثـال الـسلفادور   (حيز التنفيـذ علـى الـصعيد الـداخلي، وفقـا لأحكامهـا ولأحكـام الدسـتور                  

عندما يصدر مرسوم تصديق عن الهيئة التشريعية يكفل دخـول معاهـدة معينـة حيـز التنفيـذ              أي
وبنـاء عليـه، فقـد ذُكـر أن سـلطة           ). مثـال الـسلفادور   (وتطبيق أحكامها على الصعيد الـداخلي       

ــة الولايــة القــضائية العالميــة، حــتى إن كــان ذلــك خــارج الأســاس التــشريعي للقــانون           ممارس
الداخلي، قائمة وقابلة للاسـتمرار بحكـم إطـار تنظيمـي دولي للالتزامـات المقطوعـة أذن لـبعض            

سيما فيما يتصل بجرائم الحرب، تماشيا مع الالتزامات المنـصوص عليهـا             الدول بمراعاة المبدأ، لا   
 ). مثال السلفادور (١٩٤٩في اتفاقيات جنيف لعام 

ك الدوليـــة لحقـــوق الإنـــسان لهـــا مركـــز وأشـــارت بعـــض الحكومـــات إلى أن الـــصكو  - ٣٣
دستوري ضمن نظامها القانوني الداخلي وأنها إذا ما تضمنت حقوقا أكثر ملاءمة من الحقـوق               

مثـال  (المنصوص عليها في الدستور، فإن تطبيق تلـك الحقـوق يفـضل علـى الحقـوق الدسـتورية                   
نيــة تــنص علــى أن القــوانين أو أن الدســاتير المع)  وكوســتاريكا المتعــددة القوميــاتبوليفيــادولــة 

المتعلقة بـالحقوق والحريـات الـتي تكرسـها تلـك الدسـاتير تُفـسر وفقـا للمعـايير الدوليـة لحقـوق                       
). مثـال بـيرو   (الإنسان والمعاهدات الدولية لحقـوق الإنـسان الـتي صـدقت عليهـا الـدول المعنيـة                  

وك حقــوق ولــذلك الغــرض، جــرى التأكيــد علــى أنــه بمجــرد انــضمام الدولــة إلى بعــض صــك   
الإنسان، فإن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يستـشف مـن تلـك الـصكوك، علـى سـبيل                  
المثال، في حالات ممارسـة التعـذيب بـصورة منهجيـة وعلـى نطـاق واسـع، والاختفـاء القـسري                     

 ). ايمثال بوليف(للأشخاص والإبادة الجماعية والفصل العنصري 
  

 يالإطار التنظيمي الجنائ  -باء   
. أكثر المعلومات استفاضة هي تلك التي قدمت عن الإطـار التنظيمـي للقـانون الجنـائي             - ٣٤

ولاحظــت إحــدى الحكومــات، في حالــة واحــدة علــى الأقــل، أن محاكمهــا تتمتــع بالولايــة          
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القضائية العالمية على أية جريمة مصنفة ضمن الجـرائم الدوليـة أو العـابرة للحـدود، مثـل الإبـادة        
رائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وغسل الأمـوال والقرصـنة والاتجـار         الجماعية وج 
وفي حالة أخـرى، أشـير إلى أن الولايـة القـضائية العالميـة ليـست مكرسـة                  ). رواندا(بالمخدرات  

في القانون، فيما أشير كذلك إلى أن القواعد القانونيـة الداخليـة والممارسـة القـضائية لم تعتمـد                   
ومــع ذلــك، فقــد تــضمنت معظــم الحــالات إشــارات إلى المــدونات الجزائيــة أو   ). نــانلب(المبــدأ 

الجنائية ومدونات الإجراءات الجنائيـة وتـشريعات محـددة أعطـت مفعـولا للالتزامـات الدوليـة،                 
وكتنويه عام، تنبغـي الإشـارة إلى أنـه كانـت           .باعتبارها أساسا لممارسة الولاية القضائية العالمية     

وردت فيها الإشارة إلى تشريعات تتضمن أحكامـا عامـة بـشأن الولايـة القـضائية                ثمة مناسبات   
 . خارج الإقليم فيما يتعلق بجرائم معينة

  
 المدونات الجزائية أو الجنائية، ومدونات الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي  -  ١  

ية العالميـة، منـصوص     وثمة حالات كانـت فيهـا المـسائل المتعلقـة بتطبيـق الولايـة القـضائ                 - ٣٥
عليها، كثيرا ما إلى جانـب أسـس أخـرى للولايـة القـضائية، إمـا بـصورة صـريحة أو ضـمنية في                        

 المتعـددة   -دولـة    ( وإسرائيل وبلغاريا وبوليفيا   إستونيامثال إثيوبيا و  (المدونات الجزائية الداخلية    
لكاميرون وكوسـتاريكا    وبيرو والسلفادور وسلوفينيا والسويد وسويسرا والعراق وا       )القوميات

وقــانون ) سويــسرا مثــال(، بمــا فيهــا المــدونات الجزائيــة العــسكرية )وماليزيــا والنــرويج والنمــسا
ــات  ــال إســرائيل (العقوب ــة  ) مث ــدونات الجنائي ــال(والم ــا وأســتراليا  مث ــا  أذربيجــان وأرميني وألماني

ــا  ــة    وإيطالي ــشيكية وجمهوري ــة الت ــيلاروس والجمهوري ــدانمرك  والبرتغــال وبلجيكــا وب ــا وال  كوري
ــدا وقــبرص  ــدا ومالطــة وســلوفينيا وفنلن ــة  ) هولن ــا  (أو مــدونات الإجــراءات الجنائي ــال أرميني مث

ــرويج       ــسا والكــاميرون والن ــراق وفرن ــسويد والع ــونس وال ــيلاروس وت ــا وبلجيكــا وب أو ) وألماني
 قــوانين أو القــوانين المتعلقــة بــسلطات الهيئــات القــضائية، مثــل ) مثــال الــصين(القــانون الجنــائي 

 ). مثال ماليزيا(أو قانون محاكم القضاء ) مثال موريشيوس(المحاكم 
  

 النطاق المادي للأحكام التمكينية    

كما هـو الـشأن بالنـسبة للإطـار الدسـتوري،            كشفت التعليقات اختلافا في الممارسة،      - ٣٦
ي الـذي   وبينت وجود طائفة من الأحكـام التمكينيـة فيمـا يتعلـق بنطـاق الاختـصاص الموضـوع                 
وتعتــبر . يمكــن تــصنيفه عمومــا إلى صــنفين متــداخلين ضــمن الولايــة القــضائية الواحــدة أحيانــا  

بجريمـة ضـد القـانون      ) أ(الصيغ المختلفة إجمالا أن الولاية القضائية قابلـة للممارسـة فيمـا يتعلـق               
ة تكـون   جريمة دولية محددة في التشريعات الوطنية، أو جريمة محددة في معاهـد           ) ب(الدولي؛ أو   

 .الدولة ملتزمة بها
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 الجريمة ضد القانون الدولي    

ــة         - ٣٧ ــضائية الجنائي ــة الق ــدونات، ممارســة الولاي ــع الم جــرت في بعــض الحــالات، تماشــيا م
أو جرائم نصت عليها المـدونات      ) مثال إثيوبيا وبلجيكا  (يتعلق بجرائم ضد القانون الدولي       فيما

علـى  )  والنـرويج وهولنـدا    ةروس والكـاميرون ومالط ـ    وبلجيكـا وبـيلا    إستونيامثال أذربيجان و  (
ســـبيل المثـــال القرصـــنة والإبـــادة الجماعيـــة والجـــرائم ضـــد الإنـــسانية والانتـــهاكات الجـــسيمة  

 أو الانتـهاكات الأخـرى للقـانون الإنـساني الـدولي المرتكبـة في               ١٩٤٩لاتفاقيات جنيـف لعـام      
جريمـة ضـد    ”ت أخرى، عرفـت المـدونات       وفي حالا . التراعات المسلحة الدولية أو غير الدولية     

 بالإشـارة الـصريحة إلى الجـريمتين المـذكورتين أو بالإشـارة علـى               “جريمـة دوليـة   ” أو   “الإنسانية
سبيل المثال إلى ارتكاب أي فعل يتنافى مع القانون الإنساني الدولي بموجب المعاهـدات الدوليـة                

بـصفة أشمـل، أي انتـهاك جـسيم لمعاهـدة أو            أو  ) مثـال كوسـتاريكا   (التي تلتزم بها الدولة المعنية      
خرق لمبدأ متعارف عليـه أو مبـدأ أساسـي يتـصل بالقـانون الإنـساني الـدولي المتعلـق بالتراعـات                 

وتطـرح هـذه الـصيغة إمكانيـة أن تـسري أحكـام المعاهـدات، وكـذا القـانون الـدولي                     . المسلحة
ــد مــا إن كا     ــدولي، لتحدي ــساني ال ــانون الإن ــق بالق ــسانية  ”نــت العــرفي المتعل ــة ضــد الإن  “جريم

 ). مثال السويد(ارتكبت  قد

ــة       - ٣٨ ــضائية العالميـ ــة القـ ــة الولايـ ــمنية إلى ممارسـ ــارة ضـ ــالات، وردت إشـ وفي بعـــض الحـ
يتصل بالإبادة الجماعية في حكم عـام يمـنح ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة علـى الجـرائم                      فيما

 ).مثال السويد(ربع سنوات أو أكثر التي تكون أخف عقوبة مقررة لها هي السجن لأ

وفي بعض الحالات الأخـرى، ورد في التعليقـات أن المـدونات تخـضع لعمليـة إصـلاح،                    - ٣٩
وأنها قد تتضمن بابا خاصا بالجرائم ضد القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجـرائم                

أو تكفــل الامتثــال ) القوميــاتالمتعــددة  - بوليفيــادولــة مثــال (ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــرب 
بمــا في ذلــك تعــاريف ) مثــال الــسويد وسويــسرا وكوســتاريكا(الكامــل لنظــام رومــا الأساســي 

 ).مثال كوستاريكا(للجرائم المنصوص عليها في المدونات 
  

الجريمــة الدوليــة المحــددة في تــشريع داخلــي أو الجريمــة الدوليــة المحــددة في معاهــدة دوليــة     
 ا فيهاتكون الدولة طرف

 تطبق المدونات، في بعـض الأمثلـة، الولايـة القـضائية العالميـة فيمـا يتعلـق بجـرائم محـددة                     - ٤٠
وهكذا، فإن المدونات تمنح الولايـة القـضائية علـى بعـض            ). مثال العراق (تنص عليها المدونات    

ا مثــال أرمينيــ(ان ارتكــاب الجريمــة الجــرائم بغــض النظــر عــن جنــسية الجــاني أو الــضحية أو مكــ
ــا عامــا   ) وأســتراليا وأذربيجــان وبــيلاروس والكــاميرون والنمــسا والعــراق      أو تتــضمن حكم

 ).مثال إيطاليا(بإمكانية منح الولاية القضائية العالمية بموجب تشريع خاص 
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لايــة القــضائية علــى نحــو صــريح وكانــت ثمــة أيــضا حــالات منحــت فيهــا المــدونات الو  - ٤١
اههـا بالمحاكمـة بموجـب معاهـدة        ة المعنيـة حـق أو التـزام تج        يتعلـق بأيـة جريمـة يكـون للدول ـ         فيما
 إسـتونيا إثيوبيـا وأذربيجـان و     مثـال (بموجب ما يسري مـن قواعـد القـانون الـدولي الأخـرى               أو

وإسرائيل وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وبيرو وبـيلاروس والجمهوريـة التـشيكية والـدانمرك              
أو فيمـا يتـصل     )  والنـرويج والنمـسا    ةكوسـتاريكا ومالط ـ  برص والكاميرون و  والصين وفنلندا وق  

بجرائم تضر بالملكية المحمية دوليا بموجب اتفاقات محـددة أو قواعـد القـانون الـدولي، أو جـرائم                   
وفــضلا عــن ). مثــال الــسلفادور(تقــوض بــصورة خطــيرة حقــوق الإنــسان المعتــرف بهــا عالميــا  

ن، إدمـاج اتفـاق دولي في القـانون الـداخلي          ذلك، تشترط المدونات القانونية، في بعـض الأحيـا        
ومنح أحكام المعاهـدة الولايـة القـضائية للمحـاكم الوطنيـة مـن أجـل محاكمـة الـشخص المتـهم                       

وفي الواقع العملي، فـإن ولايـة المحـاكم،         . بارتكاب جرائم منصوص عليها في المعاهدة ومعاقبته      
دولية الـتي تمـنح القـضاة الـوطنيين الولايـة           باشتراط إدماج الاتفاقات ال    المثال الأخير، محدودة   في

وهكــذا، فطبقــا لمعاهــدة تــرد الإشــارة إليهــا في  ).مثــال فرنــسا(القـضائية، في القــانون الــداخلي  
ــة سيخــضع للملاحــة        ــذكورة في المدون ــا مــن الجــرائم الم ــإن أي شــخص يرتكــب أي ــة، ف المدون

لأمثلة الأخرى، صـدرت مراسـيم    وفي بعض ا  ). مثال فرنسا (القضائية أمام محاكم دولة المحكمة      
تتضمن قائمة مفصلة بالجرائم التي يمكـن أن يطبـق          (المتعلقة بتطبيق القواعد التمكينية      بالأحكام

عليها القانون على أساس الولاية القـضائية العالميـة، وكـذلك بنـاء علـى المعاهـدات الـتي ترسـي                     
  ).مثال فنلندا) (الأساس القانوني لذلك

ــتعانة   - ٤٢ ــا        وبالاس ــذ التزاماته ــن تنفي ــضا م ــة أي ــدول المعني ــت ال ــام، تمكن ــذه الأحك ــل ه بمث
التعاقدية، بما فيها نظام روما الأساسي وقرارات مجلس الأمن ومقرراته أو قرارات وتوجيهـات              

 ). مثال الدانمرك(المؤسسات الدولية الأخرى التي هي أعضاء بها 

رارات الأمم المتحدة المتعلقـة بمكافحـة       وعلاوة على ذلك، سُنّت قوانين محددة لإنفاذ ق         - ٤٣
أو إنشاء محاكم جنائية دوليـة لمحاكمـة بعـض الجـرائم الجـسيمة              ) مثال جنوب أفريقيا  (الإرهاب  

المرتكبــة في بعــض الأقــاليم، وهــي الحالــة الــتي قُيــدت فيهــا الولايــة القــضائية العالميــة مــن حيــث  
 ).مثال فرنسا(ليمي الاختصاص الموضوعي والاختصاص الزمني والاختصاص الإق

وفي حالات أخرى ذات صلة، ورغم أن الولاية القضائية العالمية في حد ذاتها لم يُـنص                  - ٤٤
عليهــا، بــل وكــان ثمــة توجّــه ســائد بالاعتمــاد علــى الولايــة القــضائية الإقليميــة، فــإن المــدونات 

لجـرائم الـتي تلتـزم    القانونية مع ذلك نصت إمّـا علـى أن الولايـة القـضائية العالميـة تـسري علـى ا         
الدولة بالمعاقبة عليها بموجب معاهدة، حتى لو لم تكـن تلـك الجـرائم مرتكبـة في إقلـيم الدولـة،            

. أو على أن الولاية القـضائية الإقليميـة تـسري رهنـا بالاسـتثناءات المكرسـة في القـانون الـدولي                    
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توحـا أمـام تطبيـق      وكان من المفهوم أن مثـل هـذه الأحكـام القانونيـة قـد تركـت الاحتمـال مف                  
مثـال أرمينيـا    (المبدأ العالمي وفقا للمعاهـدات أو الاتفاقـات الدوليـة الـتي صـدقت عليهـا الدولـة                   

أو تطبيقـه علـى الجـرائم الـتي علـى درجـة مـن الخطـورة أو            )  المتعددة القوميات  - ودولة بوليفيا 
 ).ينيامثال أرم(الموجهة ضد مصالح الدولة أو المضرة بحقوق مواطنيها وحرياتهم 

  
 طائفة الجرائم التي تحرمها القوانين الداخلية    

تنص القوانين الداخليـة علـى طائفـة واسـعة مـن الجـرائم؛ وتـشمل تحديـدا عامـا يتعلـق                        - ٤٥
بالجريمة ضد القانون الدولي أو الجريمة الدولية المحددة في القانون الداخلي أو في معاهـدة تكـون               

أو أي عمل إجرامي يكون للدولـة المعنيـة حـق أو واجـب              ) يوبيامثال إث (الدولة المعنية طرفا فيا     
في مقاضاته بموجب اتفاقات مع دول أجنبية أو بموجب ما يـسري مـن قواعـد القـانون الـدولي                    

وفي بعـض الحـالات، كـان التـصنيف أكثـر دقـة، بحيـث شمـل جـرائم                  ). مثال النـرويج  (الأخرى  
رائم الماليـة؛ والإبـادة الجماعيـة؛ والجـرائم ضـد           مثل القرصنة؛ والرق والجـرائم المتـصلة بـه؛ والج ـ         

الإنــسانية؛ والجريمــة ضــد الــسلام؛ وجــرائم الحــرب؛ والتعــذيب؛ والفــصل العنــصري والتمييــز؛  
والإرهاب والجرائم المتصلة به؛ وسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهـا؛ والجـرائم              

ــة؛ وا   ــة وممثلــي الدول ــة ضــد رمــوز الدول ــالآداب العامــة أو الاســتغلال؛   المرتكب ــة ب لجــرائم المخل
 . والجرائم المتعلقة بالغش الحاسوبي وفي مجالات الاتصالات

 قائمة الجرائم المنصوص عليها في مختلـف القـوانين كمـا وردت في            ١ويتضمن الجدول     - ٤٦
  .تعليقات الحكومات

  
 التشريعات المحددة  -  ٢  

ولاية القضائية العالمية موضـوع تـشريعات محـددة في          شكل السلوك المحظور أو تطبيق ال       - ٤٧
وأوضــحت بعــض التعليقــات أن المبــدأ العــام هــو أن المحــاكم تتمتــع  . بعــض الولايــات القــضائية

بالولاية القضائية الإقليمية، ما لم ينص القانون صـراحة علـى الولايـة القـضائية خـارج الإقلـيم،                   
 ). يشيوسمثال مور(ومن ثم ضرورة سن تشريع محدد لذلك 

 الأساسـية  نظمـة وأدلت بعض الحكومات ببيانـات عامـة تفيـد بـأن هنـاك عـددا مـن الأ                - ٤٨
التي تـنص علـى الولايـة القـضائية عنـدما تكـون الـصلة الماديـة الوحيـدة بجريمـة مـا هـي الوجـود                           

 .)مثال الولايات المتحدة(المزعوم للجاني في أقاليمها 
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 ات محددةطائفة الجرائم المحرمة بموجب تشريع    

أشارت الحكومات إلى أن تشريعات محددة قد سُنت فيما يتعلق بجرائم مثل القرصـنة؛                - ٤٩
والإبادة الجماعية؛ والجرائم ضد الإنسانية؛ والتعذيب؛ وجرائم الحرب، بما فيها جـرائم الحـرب      
المرتكبة ضد الأشخاص وجرائم الحرب المرتكبة ضد الممتلكات الخاصـة وغيرهـا مـن الحقـوق،            
وجرائم الحرب المرتكبة ضـد العمليـات والرمـوز الإنـسانية، وجـرائم الحـرب المتعلقـة بأسـاليب                   
الحرب غير المشروعة، وجرائم الحرب المتعلقة بوسائل الحرب غير المـشروعة؛ والجـرائم المتـصلة              

. ليـة بالإرهاب؛ والجرائم المتعلقة بأنشطة الارتزاق؛ والجرائم المتعلقة بالمخدرات والمـؤثرات العق          
 .ووردت الإشارة أيضا إلى التشريعات المتعلقة بتنفيذ نظام روما الأساسي

ــها    ٢ويتــضمن الجــدول    - ٥٠ ــتي قدمت ــشريعات المحــددة، اســتنادا إلى المعلومــات ال ــا بالت  بيان
  .الحكومات

 
 المعاهدات الدولية السارية  -  ٣  

علقـة بالموضـوع، وأشـار      ذكرت الحكومات في تعليقاتها عددا من الصكوك الدوليـة المت           - ٥١
. بعضها إلى أن المعاهدات تتضمن أحكاما بشأن مبدأ التسليم أو المحاكمة وأنها ملزمة بتنفيـذها              

ووضحّت بعض الحالات أن الصكوك الدولية تحدد الجرائم التي تدخل ضمن نطاق اختـصاص              
قائمـة،  وفي حـالات أخـرى، امتنعـت الحكومـات عـن عـرض         ). مثـال بلغاريـا   (القانون الجزائي   

ــة        ــة قائمــة مطول ــضائية العالمي ــة الق ــضمن الولاي ــتي تت ــشيرة إلى أن قائمــة المعاهــدات ال ــال (م مث
ووردت أيضا ملاحظة بأن الحكومة المعنيـة ليـست ملزمـة بأيـة معاهـدة تتعلـق بمبـدأ                   ). الدانمرك

 ). مثال لبنان(الولاية القضائية العالمية 

ــا صــكوك     - ٥٢ ــا إم ــصكوك المُحــال إليه ــها،   وكانــت ال ــة بطبيعت ــة أو ثنائي ــة أو إقليمي ا عالمي
وشملت مجالات مثل القرصنة، والإبادة الجماعية، والقانون الإنساني الـدولي، والقـانون الجنـائي              
الدولي، والتعذيب، والفصل العنـصري، والأعمـال الإرهابيـة، والمخـدرات والمـؤثرات العقليـة،               

ــة، وســلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة   والفــساد، وغــسل الأمــوال، والجريمــة المنظمــة عــبر ا   لوطني
والأفراد المرتبطين بها، والاختفاء القسري، وعدم سريان قانون التقادم، وجـرائم النقـل الـبري،               

   .فضلا عن تسليم المطلوبين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية
لومـات المقدمـة مـن     قائمة المعاهدات المـشار إليهـا، اسـتنادا إلى المع        ٣ويتضمن الجدول     - ٥٣

 .تضمنة أحكام التسليم أو المحاكمةالحكومات، بما في ذلك المعاهدات الم
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 القانون العرفي  -  ٤  

أشارت بعض الحكومات إلى أنها تقبـل كـون القـانون الـدولي العـرفي يـسمح بممارسـة                     - ٥٤
تي مـن بينـها الإبـادة      الولاية القضائية العالمية على معظم الجرائم المشمولة في القانون الدولي، وال          

ــال بلجيكــا (الجماعيــة، والجــرائم ضــد الإنــسانية، وجــرائم الحــرب، والتعــذيب، والقرصــنة     مث
، فيمــا أُشــير أحيانــا أخــرى إلى  )مثــال بلجيكــا(والــرق أو الاتجــار بالبــشر ) ةوســلوفينيا ومالطــ

سـلطة  وجود صـنف فرعـي مـن الجـرائم مثـل القرصـنة، والإبـادة الجماعيـة، والتعـذيب تُـستقى                     
ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأنها، على الأقل جزئيا، من الاعتراف بالجريمة المعنية كجريمـة              

ولاحظـت حكومـات أخـرى      ). مثـال الولايـات المتحـدة     (عالمية بموجب القانون الدولي العـرفي       
مثــال (صـنة  أن الولايـة القـضائية العالميـة بموجــب القـانون العـرفي لا توجـد إلا فيمــا يتعلـق بالقر       

 ). الصين وماليزيا
  

 الممارسة القضائية وغيرها  -  ٥  

وفي بعــض الحــالات، لــوحظ أنــه لم توجــد أيــة حالــة تطبيــق للولايــة القــضائية العالميــة      - ٥٥
ــاإســتونيامثــال أرمينيــا و(  وبــيرو والجمهوريــة التــشيكية  ) المتعــددة القوميــات-دولــة  ( وبوليفي

وأن أيـة ملاحقـة قـضائية لم تنفـذ بموجـب التـشريعات             ) ةوالسلفادور وسلوفينيا وشـيلي ومالط ـ    
، وأن المحــاكم نــادرا مــا لجــأت إلى )مثــال نيوزيلنــدا(الــتي تــنص علــى الولايــة القــضائية العالميــة  

وأن أي أحد لم يُـدن منـذ أن دخلـت حيـز التنفيـذ               ) مثال جمهورية كوريا  (ممارسة تلك الولاية    
مثــال أذربيجــان ( بــشأنها الولايــة القــضائية العالميــة التــشريعات المتــضمنة للجــرائم الــتي تأكــدت

ولوحظ أيضا أنه لم توجد أية حالة طلب فيها التسليم على أساس الولايـة القـضائية                ). وهولندا
 ).مثال بيرو(العالمية 

 عن المحكمة الدستورية لـبيرو، قالـت المحكمـة، في إشـارة      ٢٠٠٨وفي حكم صادر عام       - ٥٦
إنهــا ولايــة قــضائية لا تأخــذ في الحــسبان جنــسية  ”: ة القــضائية العالميــةعامــة إلى ممارســة الولايــ

الجاني أو الضحايا، أو مكان ارتكاب الجريمة، عند تقرير اختصاص محاكم دولة مـا في مقاضـاة     
 .“أفعال تعتبر مناوئة لمصالح البشرية جمعاء

كــسل في وأبلغــت بلجيكــا أنــه إلى تاريخــه، عرضــت علــى محكمــة الجنايــات في برو         - ٥٧
 أربع قضايا تتعلق بِأفعـال مرتكبـة أثنـاء الإبـادة           ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥ و   ٢٠٠١الأعوام  

وقــد فتحــت هــذه القــضايا كليــا أو جزئيــا علــى أســاس   . ١٩٩٤الجماعيــة في روانــدا في عــام  
ــة للمحــاكم البلجيكيــة، وجــرى التحقيــق فيهــا بــشكل ســلس بفــضل       ــة القــضائية العالمي الولاي

وعـلاوة علـى ذلـك، فثمـة        . دا بين الـسلطات القـضائية البلجيكيـة والروانديـة         التعاون الوثيق ج  
عشرات القضايا المتعلقة بانتهاكات جسيمة للقانون الإنـساني الـدولي لا تـزال في مراحـل جمـع                  
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ومـع ذلـك،   . المعلومات أو التحقيق وقد تفضي خـلال الـسنوات المقبلـة إلى محاكمـات جديـدة            
ايا قائمـة علـى الولايـة القـضائية العالميـة للمحـاكم البلجيكيـة،               فواحدة فقط من بين تلك القـض      

 .حيث يوجد المتهم على الأرض البلجيكية

، نظــرت محكمــة الدرجــة الثانيــة الــشعبية البلديــة لــشانتو       ٢٠٠٣فبرايــر /وفي شــباط  - ٥٨
 وخلال المحاكمة، أثبتت المحكمة أن عشرة إندونيسيين اختطفـوا ناقلـة           .بالصين في قضية قرصنة   

نفط تايلندية قبالة ماليزيا وأن الشرطة الـصينية قـد ألقـت علـيهم القـبض أثنـاء تفـريغهم للـسلع                      
 مــن القــانون الجنــائي الــصيني، مارســت ٩ووفقــا للمــادة  .المــسروقة في الميــاه الإقليميــة الــصينية

ــسبة للجريمــة المــذكورة علــى أســاس اتفــاقيتين       ــة القــضائية المنــصوص عليهــا بالن المحكمــة الولاي
صــدقت عليهمــا الــصين همــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار واتفاقيــة قمــع الأعمــال   قــد
ــير ــشروعة غ ــيهم        الم ــهمين وحكمــت عل ــت المت ــة، وأدان ــة ضــد ســلامة الملاحــة البحري الموجه

 .بالعقوبة وفقا لأحكام القانون الجنائي الصيني

 الـدانمرك، كـان المتـهم، الموجـود      وفي إحدى القضايا التي نظرت فيها المحكمة العليـا في           - ٥٩
في الدانمرك وقت صدور لائحة الاتهام، متهما بالقيـام في كرواتيـا بارتكـاب عنـف خطـير ضـد                   

واعتــبرت الأفعــال .  الحــرب كــان المتــهم يمــارس فيــه ســلطة محــدودة ســرىنــزلاء في معــسكر لأ
ام المدونـة الجنائيـة     ووفقـا لأحك ـ  . أفعالا يعاقـب عليهـا بموجـب اتفـاقيتي جنيـف الثالثـة والرابعـة              

وعليـه، كانـت الـدانمرك    . ذات الصلة، فـإن الانتـهاكات مـشمولة بالولايـة القـضائية الدانمركيـة          
وحكـم علـى المتـهم      . ملزمة بموجب الاتفاقيات ذات الـصلة بممارسـة الولايـة القـضائية الجنائيـة             

 .  سنوات وتم طرده فيما بعد٨بعقوبة السجن مدة 

 منـها تنطـوي علـى    ٣اك بعض القضايا المعروضـة علـى المحـاكم،    وفي فرنسا، كانت هن   - ٦٠
وفيمــا يتعلــق . أعمــال تعــذيب مرتكبــة في الجزائــر وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وكمبوديــا   

ينـاير  /بكمبوديا، أصدرت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس حكما في كـانون الثـاني             
ــضي   ٢٠١٠ ــات في ق ــة التحقيق ــول متابع ــة بأعمــال     يقــضي بقب ــق بأعمــال خطــف متبوع ة تتعل

 .١٩٧٩ و ١٩٧٥تعذيب واختفاء مرتكبة في كمبوديا ما بين عامي 

 قضية معروضة على المحاكم في فرنسا تتعلق بأعمـال مرتكبـة في روانـدا               ١٥وثمة أيضا     - ٦١
ــدوليتين      ــائيتين ال في ســياق القــوانين الــتي سُــنت لتطبيــق النظــامين الأساســيين للمحكمــتين الجن

 قـــضية معروضـــة أمـــام المحكمـــة العليـــا ببـــاريس،  ١٤روانـــدا وليوغوســـلافيا الـــسابقة، منـــها  ل
ــرادا مــن الجــيش       بينمــا ــاريس نظــرا لأن أف القــضية المتبقيــة معروضــة علــى محكمــة الجــيش في ب

 . الفرنسي مشمولون في الدعوى
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 أصــدر قــاض فرنــسي أمــرا بإلقــاء القــبض علــى ٢٠٠٦ولاحظــت روانــدا أنــه في عــام   - ٦٢
تسعة مسؤولين روانديين، بينهم الرئيس بول كاغـام، وذلـك لـصلتهم بقتـل الـرئيس الروانـدي                  

ومن وجهـة نظـر روانـدا، فقـد         . ١٩٩٤الأسبق الذي تحطمت الطائرة التي كانت تقله في عام          
ــة القــضائية       ــة ويــشكل إســاءة اســتغلال للولاي كــان ذلــك اتهامــا نــشازا بجميــع المعــايير القانوني

ــة، مــشير  ــة      العالمي ــام للفرضــيات البديل ــول أي اهتم ــال، إلى أن القاضــي لم ي ــى ســبيل المث ة، عل
يزر رواندا ولم يجر أية تحقيقات من لدنه، وأنه لفّق أدلة أنكرها شـهوده الـذين أحـضرهم،                   ولم

ولاحظــت روانــدا، في الوقــت . واســتخدم أدلــة قــدمها فــارون مــن الإبــادة الجماعيــة في روانــدا
 المــشتبه بارتكــابهم إبــادة جماعيــة ممــن صــدرت بحقهــم أوامــر دوليــة    ذاتــه، أن عــددا كــبيرا مــن 

بـالقبض، موجــودون بفرنــسا؛ وعوضــا عــن اســتخدام الولايــة القــضائية العالميــة لمحاكمــة هــؤلاء  
 .الأشخاص، اختار القاضي أن يوجه لائحة اتهام إلى قيادة رواندا

ندا بالولاية القـضائية العالميـة علـى        وتتمتع المحاكم الهولندية بموجب القانون الجنائي لهول        - ٦٣
وعلـى ذلـك الأسـاس، توجـد حاليـا دعـوى عالقـة أمـام المحـاكم ضـد قراصـنة                      . جريمة القرصـنة  

 .مشتبه بهم اعتقلوا قبالة ساحل الصومال

 في جمهوريــة كوريــا، وأُبلــغ أن لهــا صــلة بالولايــة  ١٩٨٤وفي دعــوى رفعــت في عــام   - ٦٤
عة من الرعايا الـصينيين طـائرة صـينية أثنـاء رحلـة داخليـة بعـد                 القضائية العالمية، اختطفت مجمو   

إطلاق النار وإصابة العديد من أفراد الطـاقم بجـروح، وأرغمـوا الطـائرة علـى الهبـوط في مطـار                      
وحكمـت المحكمـة العليـا بأنـه، وإن كانـت الولايـة القـضائية تـؤول                 . إقليمي بجمهوريـة كوريـا    

 مـن اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير           ٧ و   ٣ و   ١ يا مع المـواد   أساسا إلى دولة تسجيل الطائرة، تماش     
ــدعي الاختــصاص    ١٩٧٠المــشروع علــى الطــائرات لعــام    ــة المحاكمــة أيــضا أن ت ، فبوســع دول

وبناء عليـه، اعتُـبر أن الخـاطفين الأجانـب          . المشترك لأن الطائرة المختطفة قد هبطت في إقليمها       
ومـع أن قـرار     .  سـلامة الملاحـة الجويـة      يسري عليهم قـانون جنـائي خـاص داخلـي، هـو قـانون             

يشر صراحة إلى الولاية القضائية العالمية، فقد كانت هي المبدأ التـوجيهي الـذي قـاد            المحكمة لم 
 .المحكمة إلى تأكيد الاختصاص في هذه القضية

مـواطن   (F.Nفي سويسرا، أدانت المحاكم العسكرية السويسرية المتـهم         . F.Nوفي قضية     - ٦٥
 وقـرار صـادر عـن محكمـة         ٢٠٠٠ حكم لمحكمة الاستئناف العسكرية صـادر عـام          في) رواندي

 .  بجرائم حرب مرتكبة في رواندا ضد رعايا أجانب٢٠٠١النقض العسكرية في عام 
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 شروط ممارسة الولاية القضائية وقيودها أو حدودها  -جيم   
 الاعتبارات العامة  -  ١  

ا شـروط ممارسـة الولايـة القـضائية وقيودهـا           أبرزت بعض الحكومات في تعليقاتهـا أيـض         - ٦٦
ولــوحظ أن أفــضل . حــدودها ســواء بــصورة عامــة أو فيمــا يتعلــق بالولايــة القــضائية العالميــة أو
يكفل مشروعية مبدأ الولاية القضائية العالمية ومصداقيته هو تطبيقـه المـسؤول والمتعقـل، مـع                 ما

لقــضائية، في ســياق القــضايا المــشمولة  الإشــارة بــصورة خاصــة إلى أن التــشريعات والممارســة ا 
بالولاية القضائية العالمية، تراعـي عمومـا احتـرام مبـادئ القـانون الـدولي الأخـرى، كمـا جـرى               
التسليم بأن الولاية القـضائية العالميـة هـي آليـة مـلاذ أخـير، ينبغـي لهـا، كمـسألة سياسـة عامـة،                    

 . بالقضاياتحترم أسبقية الدول التي لها روابط اختصاص أساسية  أن

وكانت ثمة أيضا تطمينات عامة بأن الضمانات الدستورية والقواعـد والمعـايير الدوليـة                - ٦٧
، )مثـال سـلوفينيا وكوسـتاريكا     (لحماية حقـوق الإنـسان سـتحترم وأن حقـوق المتـهم سـتُكفل               

). مثـال بـيلاروس وسـلوفينيا     (في ذلك ضمانات عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم            بما
لاوة على ذلك، فـإن الـذرائع والـدفوع المعتـادة في مجـال المـسؤولية الجنائيـة ستـسري بغـض                      وع

 ). مثال أستراليا(النظر عن أساس الولاية القضائية 

وشددت بعض التعليقات على أن قابلية الأحكـام الجزائيـة للتطبيـق مرهـون بمـا يحـدده                    - ٦٨
 حال وجود أي اتفاق ملـزم أو نظـام أساسـي    وأُشير إلى أنه في  ). مثال النرويج (القانون الدولي   

أو لوائح تقيد، لسبب ما، نطاق تطبيق القانون الجنائي لدولة ما، فإن تلـك الأحكـام ستـسري                  
وتقيــد نطــاق تطبيــق القــانون الــداخلي، علــى أســاس قواعــد القــانون الــدولي المتعــارف عليهــا     

نفيـذي علـى القيـود الـضرورية     وفي حـالات أخـرى، يـنص التـشريع الت        ). فنلندا والنرويج  مثال(
 ).مثال إيطاليا(
  

 الولاية القضائية العالمية المطلقة والمشروطة     

ــة          - ٦٩ ــة المطلق ــضائية العالمي ــة الق ــين الولاي ــز ب ــتنادا إلى التميي أشــير في بعــض الحــالات، اس
خـرى  والمشروطة، إلى أن بعض الجرائم تخضع للولايـة القـضائية العالميـة المطلقـة، بينمـا تخـضع أ                  

. ومـع ذلـك، فلـم تكـن هنـاك أنمـاط واضـحة قابلـة للتمييـز                 . للولاية القضائية العالمية المـشروطة    
فعلى سبيل المثال، أشير إلى أن الجرائم المتعلقة بالمسائل الماليـة وجريمـة الإرهـاب تخـضع للولايـة             

ى جــرائم مثــل القــضائية العالميــة المطلقــة، بينمــا تــسري الولايــة القــضائية العالميــة المــشروطة عل ــ  
ــد       ــسانية وجــرائم الحــرب والتحــريض علــى الحــرب وتجني ــة والجــرائم ضــد الإن ــادة الجماعي الإب

فالجرائم مثـل الإبـادة     : وفي حالات أخرى، كان العكس هو الصحيح      ). مثال البرتغال (المرتزقة  
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 ‘‘غـير مـشروطة   ’’الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب صُنفت على أنها           
؛ بينما في صـنف آخـر مـن         )مثال أستراليا (أي أنها تسري عليها الولاية القضائية العالمية المطلقة         

الحالات، مثل الاسترقاق الجنسي، والتوظيف الخادع لتقديم خـدمات جنـسية والاتجـار بالبـشر               
 أو واستعباد المدين، تتوقف ممارسة الولايـة القـضائية علـى مـا إن كـان المتـهم مواطنـا أو مقيمـا                   

 ). مثال أستراليا(شخصية اعتبارية في الدولة المعنية 
  

 السلطة التقديرية الواسعة للادعاء    

أشارت بعض التعليقات إلى أنه حتى في الحالات التي تكون فيها للـدول سـلطة تأكيـد                   - ٧٠
الولاية القضائية العالمية، بغض النظر عما إن كانت تلك السلطة يقرها عرف أم معاهـدة، فـإن                 
الدول تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال الادعاء لتقرير ما إن كانت تريد أن تؤكد الولايـة                 

وهــذا مــا تعكــسه بــصورة متزايــدة ممارســة الــدول، حيــث تطبــق الــضمانات   . في قــضية بعينــها
الملائمة لكفالة ممارسة الولاية القضائية العالمية بعناية وعلى نحو مسؤول، ولتفـادي التعـسف في          

وأُشير أيضا إلى أنه كثيرا مـا توجـد دواعـي حيطـة أو غيرهـا تجعـل                  . رستها لأغراض سياسية  مما
الــدول تمتنــع عــن ممارســة هــذه الولايــة القــضائية، بمــا في ذلــك، حــسب الاقتــضاء، الإحالــة إلى  

وبمـا أن مثـل هـذه الجـرائم تحديـدا جارحـة للمجتمـع               . الدولة الـتي ارتُكبـت الجريمـة في إقليمهـا         
ذي اقترفت فيه، فإن الجزء الأوفى من الأدلة عـادة مـا يكـون متـوافرا في ذلـك الإقلـيم،                     المحلي ال 

ــيم أن يعــزز مؤســسات ســيادة القــانون في           ــة القــضائية داخــل دولــة الإقل ــن شــأن الملاحق وم
 . الدولة تلك

وعلاوة على ذلك، فهناك ضمان عام في بعض الولايـات القـضائية بـتحكم الدولـة في                   - ٧١
ن الدعوى العامة يحركها مدعون ولا تحركها الأطراف المدنيـة، الممنوعـة مـن إقامـة                الادعاء، لأ 

. دعاوى جنائية أمام المحاكم، أو لأن الادعاء مرهون بموافقة سلطة معينة وفـق الأصـول المرعيـة                
مثـــال الـــدانمرك (وفي بعـــض الحـــالات، لا تُحـــرك الـــدعوى إلا إذا اقتـــضتها المـــصلحة العامـــة  

وفي ظـل بعـض الولايـات       ). مثـال النمـسا   (رضت مصالح الدولة المعنيـة للـضرر        أو تع ) والنرويج
ويـشمل هـذا التقيـيم      . القضائية، يُقيّم المدعي العام مدى ملاءمة توجيه لائحـة اتهـام مـن عدمـه              

النظر في ما إذا كـان النجـاح في الـدعوى سـتترتب عليـه صـعوبات أو تكـاليف أو قيـود زمنيـة                        
كانت ثمة ظروف مخففـة سـتجعل المـضي في توجيـه الاتهـام غـير معقـول          غير متناسبة، أو ما إذا      

وفي بعض الحالات، ينص القانون علـى العديـد مـن المـسوغات الـتي قـد تـبرر                   ). مثال الدانمرك (
اتخاذ قرار بعدم تحريك الدعوى أو قرار بعدم المقبولية يُتخذ إما من قِبـل دائـرة اتهـام، بـأمر مـن         

 المثـال لأن الـدعوى بائنـة الـبطلان؛ أو لأن الوقـائع المـذكورة في                 على سـبيل  (مدع عام اتحادي    
ــشكوى         ــصلة؛ أو لأن ال ــبين في القــانون ذي ال ــصنيف الجــرائم الم ــشكوى لا تتناســب مــع ت ال
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عنـدما يتـبين مـن الظـروف     (أو مباشرة مـن قبـل مـدع عـام اتحـادي      ) تسفر عن قضية مقبولة  لم
ــدل       ــة الع ــصلحة إقام ــن م ــه م ــضية أن ــرام     المحــددة للق ــاب احت ــن ب ــى النحــو الواجــب، أو م عل

الالتزامات الدولية للدولة المعنية، ينبغي أن تُعرض القضية إما أمام محاكم دولية أو أمام محكمـة                
ــة الــتي يحمــل الجــاني جنــسيتها      في المكــان الــذي ارتكبــت فيــه الأفعــال، أو أمــام محكمــة بالدول

وجـد فيـه، طالمـا برهنـت تلـك المحـاكم علـى              بالدولة التي يحتمل أن يكون بها المكـان الـذي ي           أو
تمتعها بمناقب الاستقلال والتراهة والإنصاف التي تتلاءم، بوجه خاص، مـع الالتزامـات الدوليـة               

 ).مثال بلجيكا(ذات الصلة للدول المعنية 

ــة        - ٧٢ ــديهم ســلطة وقــف إجــراءات المحكمــة في أي ــوحظ كــذلك أن المــدعين العــامين ل ول
على استمرارها ضـرر بـالغ بالدولـة أو قـد يتعـارض مـع المـصالح العامـة         مرحلة يمكن أن يترتب     

 ). مثال ألمانيا(الغالبة 

وفي الحالات التي توجد فيها ولاية قـضائية مـشتركة، تـتم في الغالـب موازنـة المـصلحة                  - ٧٣
المشروعة لدولة المحاكمة في ممارسة الولايـة القـضائية مـع مـصالح الـدول الأخـرى في الاحتفـاظ            

لولاية القضائية، مع مراعـاة جميـع وقـائع القـضية ذات الـصلة، فـضلا عـن الأدلـة علـى وضـع                        با
 ).مثال الدانمرك(القانون الدولي في الوقت الذي ثارت فيه مسألة الولاية القضائية تلك 

  
 شروط وقيود محددة أو حدود بعينها  -  ٢  

 مدى جسامة الجريمة    

) مثــال سويــسرا(ية العالميــة علــى الجــرائم الخطــيرة تقــصُر بعــض البلــدان الولايــة القــضائ  - ٧٤
 ).مثال العراق(تقيد ممارستها على جرائم بعينها على النحو المحدد دون أية جرائم أخرى  أو
  

 صلة الولاية القضائية    

يتوقف تطبيق الولاية القـضائية العالميـة، في بعـض الولايـات القـضائية، علـى ألا يكـون                     - ٧٥
أخرى صلة ولائية أقوى، أو على إثبات صلة ولائية مع دولة المحاكمة، مثـل              لأية ولاية قضائية    

وفي ). مثال تـونس وجنـوب أفريقيـا    (الجنسية أو الإقامة أو وجود الجاني أو الضحايا في الإقليم           
مثــل المــسكن والإقامــة الاعتياديــة وطــالبو  (“الــصلة الوثيقــة”بعــض الحــالات، يــرتبط اشــتراط 

، رغـم الإشـارة إلى أنـه    )مثـال سويـسرا  (بجرائم محددة مثل جرائم الحرب   ) اللجوء أو اللاجئون  
قد يلزم التخلي عـن هـذا الاشـتراط بـسبب الالتزامـات الواقعـة بموجـب نظـام رومـا الأساسـي                        

 ). مثال سويسرا(
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وفي بعــض البلــدان، تكــون الملاحقــة القــضائية رهنــا بوجــود الجــاني المزعــوم عنــد بــدء     - ٧٦
علـى سـبيل المثـال، عنـد اعتقـال الـشخص       ( الدولة التي تؤكـد الاختـصاص     الإجراءات في إقليم  

مثـال الجمهوريــة التــشيكية وجنـوب أفريقيــا وســلوفينيا وسويــسرا   ) (العثـور عليــه في الإقلــيم  أو
ــات المتحــدة        ــدا والولاي ــسا وهولن ــرويج والنم ــا والن ــدانمرك وماليزي ــاميرون وال ــسا والك ، )وفرن

ــر   وإلا ــامين يق ــدعين الع ــإن الم ــع     ف ــا أو لا يتوق ــوم غائب ــة إن كــان الجــاني المزع ــدم المتابع رون ع
مثــال جمهوريــة (وجــرى الــربط بــين الحــضور وبعــض الجــرائم المحــددة ). مثــال ألمانيــا(حــضوره 

، بمـــا فيهـــا جـــرائم القرصـــنة والاتجـــار بالبـــشر وتجـــارة الرقيـــق والاتجـــار )كوريـــا والكـــاميرون
رهــاب وغــسل الأمــوال والجــرائم الموجهــة ضــد   ، أو تمويــل الإ)مثــال الكــاميرون(بالمخــدرات 

 ).مثال تونس(سلامة الملاحة البحرية والجوية 

أو تم تحاشـــيها ) مثـــال كوســـتاريكا(وفي بعـــض الحـــالات، حُرمـــت المحاكمـــة غيابيـــا    - ٧٧
، )مثال كوسـتاريكا  (باعتبار ذلك منافيا للضمانات الدستورية بمحاكمة عادلة        ) إسرائيل مثال(

ــترطت ب ــا اشـ ــة    بينمـ ــاء المحاكمـ ــهم أثنـ ــا حـــضور المتـ ــضائية عمومـ ــات القـ ــال (عـــض الولايـ مثـ
 ).وماليزيا أستراليا

  
 موافقة السلطة المناسبة أو الإذن منها    

أشــارت حكومــات عديــدة إلى أن أيــة قــضية جنائيــة تتعلــق بجريمــة مرتكبــة في الخــارج    - ٧٨
) مثـال فنلنـدا   (لمدعي العـام    تعرض أمام المحكمة، كقاعدة عامة، ما لم يصدر أمر بذلك من ا            لن

أو مـن   ) مثـال ألمانيـا والجمهوريـة التـشيكية والكـاميرون         (أو توجيه ما من مكتب المدعي العـام         
مثــال (مــن النائــب العــام ) خطــي(أو تــرد موافقــة أو إذن ) النــرويج(المــدير العــام للنيابــة العامــة 

وأشــير إلى أنــه عنــد  ). ةمالطــمثــال العــراق و(أو وزيــر العــدل ) أســتراليا وإســرائيل ونيوزيلنــدا 
ممارسة السلطة التقديرية بشأن تقرير متابعة الادعاء من عدمه، قـد تُراعـى طائفـة مـن المـسائل،                   
بينها اعتبارات القانون الدولي والممارسة والمجاملة القضائية، والملاحقة القضائية الجاريـة أو الـتي          

مثـــال ( تتعلـــق بالمـــصلحة العامـــة ومـــسائل أخـــرى) مثـــال أســـتراليا(قـــد تنفـــذ في بلـــد أجـــنبي 
 ).وإسرائيل أستراليا

  
 عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين    

أشير إلى أنه في بعض الحالات، لا يمكن إعمال الولاية القضائية العالمية بصورة سـليمة                 - ٧٩
يد الـوطني  إلا في القضايا التي لم يكن المتهم فيها قد حوكم على نفس الجريمة، سواء على الصع             

أو الــدولي، أو أن تؤخــذ علــى الأقــل في الحــسبان الجــزاءات المفروضــة في الخــارج علــى جريمــة  
وعلاوة على ذلـك، فقـد أُشـير        ). مثال السلفادور (يجري بشأنها إعمال الولاية القضائية العالمية       
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 بالإدانـة  إلى أنه لا يمكن مقاضاة الجاني إذا كانت محكمة أجنبية قد أصدرت بحقه حكمـا نهائيـا    
أو البراءة، أو إذا كـان قـد أمـضى العقوبـة كاملـة أو إذا كـان الحكـم عليـه قـد أسـقط بـصورة                            

وأشير أيضا بالنسبة للأشخاص المدانين بجرائم تـدخل في نطـاق           ). مثال إثيوبيا والعراق  (قانونية  
ارج سـواء رهـن     الولاية القضائية العالمية إلى أنه يمكن احتساب المدة الزمنية التي قـضوها في الخ ـ             

وأُشــير كــذلك إلى أن المجــرم لا يخــضع  ). مثــال العــراق(الاعتقــال أو الاحتجــاز أو في الــسجن 
مثـال  (لعقوبة أقسى ممـا هـو منـصوص عليـه في قـانون الدولـة الـتي ارتكبـت الجريمـة في إقليمهـا                     

 ). الجمهورية التشيكية وسلوفينيا

اكمة مرتين علـى نفـس الجـرم عنـدما          وفي بعض البلدان، لا يسري مبدأ عدم جواز المح          - ٨٠
تقرر المحكمة أن الجريمة جريمة دولية أو عنـدما لا يكـون الحكـم الـصادر في الخـارج قـد تم بنـاء              

أو عنــدما يتطلــب الأمــر إذنــا مــن ســلطة معينــة،  ) مثــال فنلنــدا(علــى طلــب مــن دولــة المحكمــة 
رتكــب فيــه أو يعتــبر جريمــة يكــون الفعــل يعاقــب عليــه في كلتــا الــدولتين في الوقــت الــذي ا  لا

 ). مثال سلوفينيا(جنائية وفقا للقواعد والمبادئ العرفية التي يقرها المجتمع الدولي 
  

 التجريم المزدوج    

مثــال تــونس والــدانمرك (تفــرض بعــض الولايــات القــضائية اشــتراط التجــريم المــزدوج     - ٨١
العقوبــة في دولــة المحكمــة، فلكــي يكــون فعــل مــا مــشمولا ب). وســلوفينيا والكــاميرون والنمــسا

مثـال الجمهوريـة    (ينبغي أيضا أن يعاقب عليه القانون المعمول به في الإقليم الـذي ارتكـب فيـه                 
ــشيكية ــزدوج       ). الت ــا التجــريم الم ــسري فيه ــدان أخــرى لا ي ــه توجــد بل ــد أن ــراق (بي ــال الع   ) مث

بـــادة الجماعيـــة والإ) مثـــال الكـــاميرون(أو لا تطبقـــه بالنـــسبة لجـــرائم بعينـــها مثـــل التعـــذيب   
وإنتــاج البيئــة الطبيعيــة ة إبــادوالإرهــاب والقرصــنة والجــرائم ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــرب و 

) مثــال أرمينيــا وســلوفينيا(أســلحة الــدمار الــشامل أو نــشرها وتطبيــق أســاليب حــرب محظــورة 
 ).مثال تونس(وتمويل الإرهاب وغسل الأموال 

  
 لمساعدةالتسليم أو الاستسلام وتبادل طلبات ا    

تضمّن عدد من الحالات أوجه ترابط مـع النظـام العـام للتـسليم والمـساعدة المتبادلـة في                     - ٨٢
وعلى ذلك الأساس، كانت ثمة حالات أشير فيها إلى وجـود حظـر عـام علـى      . المسائل الجنائية 

 أو عنـدما تكـون ثمـة دواع جديـة تـدفع إلى            ) مثال أذربيجان وأرمينيا وتـونس    (تسليم المواطنين   
أو لعقوبــة الإعــدام ) مثــال أرمينيــا(الاعتقــاد بــأن الــشخص، إذا مــا سُــلّم، ســيتعرض للتعــذيب  

ويمكـن  ). مثـال أرمينيـا   (مـا لم تعـط ضـمانات بـأن عقوبـة الإعـدام لـن تنفـذ                  ) مثال أذربيجـان  (
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) ةمثـال أذربيجـان وكوسـتاريكا ومالط ـ      (يشكل فرض عقوبات معينة منـها عقوبـة الإعـدام            أن
 ).مثال كوستاريكا(د عائقا أمام التسليم أو الاستسلام السجن المؤب أو

ــضائية         - ٨٣ ــة الق ــضائية، في إطــار ممارســة الولاي ــة الق ــستمر الملاحق وفي بعــض الحــالات، ت
ــسلم     ــسلم الجــاني أو يست ــة، إذا لم يُ ــشيكية     (العالمي ــة الت ــال والجمهوري ــال أذربيجــان والبرتغ مث

، بمــا في ذلـك تــسليمه أو استــسلامه إلى  )النمــساوالـدانمرك وســلوفينيا وسويــسرا والكـاميرون و  
وأشــير أيــضا إلى أن التــسليم لأغــراض  ). ةمثــال كوســتاريكا ومالطــ(المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

مثـــال البرتغـــال (المحاكمـــة أو قـــضاء محكوميـــة بالـــسجن يلـــزم أن يـــستند إلى معاهـــدة دوليـــة   
مثــال بــيلاروس ( المعاملــة بالمثــل أو مبــدأ) مثــال البرتغــال(أو أمــر قــضائي ) وبــيلاروس وتــونس

وعلاوة على ذلك، ينبغي، كي ينفذ طلب التسليم، أن تكون الجريمـة جريمـة يعاقـب         ). وتونس
عليها بالسجن لمدة تتجـاوز عتبـة معينـة، أو إذا كـان يعاقـب عليهـا بالإعـدام أن تكـون عقوبـة                

وفي بعـض الحـالات،     ). يـا مثـال ماليز  (الإعدام مقبولة في كـلا البلـدين الطالـب والمطلـوب إليـه              
ــا في          ولأغــراض التــسليم، تعتــبر الجــرائم المــشمولة بالولايــة القــضائية العالميــة المنــصوص عليه

  ).مثال الكاميرون(اتفاقيات دولية مصدق عليها جرائم بحكم القانون العادي 
وأبلغت بعض الحكومات أن طلـب المـساعدة المتبادلـة يكـون مـبررا إذا كانـت الجريمـة                - ٨٤
لتي يتعلق بها الطلب جريمة جسيمة وكانـت الدولـة الطالبـة مختـصة قـضائيا، واسـتوفت الجريمـة           ا

 ). مثال ماليزيا(اشتراطات التجريم المزدوج 
  

  تطبيق الولاية القضائية رهنا بشروط تراكمية    

أشــارت بعــض الحكومــات إلى أن الولايــة القــضائية تعتــبر قائمــة عنــد تــوافر جملــة مــن    - ٨٥
ــة القــضائية؛    ) أ: (المتراكمــة، مثــل الــشروط  التجــريم ) ب(وجــود المجــرم المزعــوم ضــمن الولاي
عدم وجـود طلـب بالتـسليم أو رفـض ذلـك       ) د(طلب مقدم من سلطة مناسبة؛      ) ج(المزدوج؛  
المعاقبة على الجريمـة المـذكورة بعقوبـة ثابتـة لا تقـل عـن عـدد أدنى مـن الـسنوات                      ) هـ(الطلب؛  

ــا والبرتغــا ( ــال إيطالي ــسرا والكــاميرون    مث ــدانمرك وســلوفينيا وسوي ــشيكية وال ــة الت ل والجمهوري
 ). والنمسا

 لح الجــاني عمومــا؛ ومــن ثم فــلا تــتم وفي بعــض الحــالات، تقــام موازنــة للــشروط لــصا   - ٨٦
إذا كان قد أنهى العقوبة المحكوم عليه بها في بلد أجنبي أو إذا تقرر بموجـب اتفـاق                  ) أ(مقاضاته  

إذا كـان الجـاني   ) ب(؛ ة المحكوم عليـه بهـا في بلـد أجـنبي    لة المحكمة العقوب  دولي أن يقضي في دو    
قــد حــصل علــى حكــم بــراءة مــن محكمــة أجنبيــة أو إذا كانــت عقوبتــه قــد أســقطت أو ســقط 

أو إذا كان القانون الأجنبي ينص على أن الجريمة الجنائية المـذكورة            ) ج(تنفيذها بحكم التقادم؛    
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لا بعد تقديم شكوى من الطرف المتضرر، ولم تكن تلك الـشكوى            لا يلاحق مرتكبها قضائيا إ    
 ).مثال سلوفينيا(قد قدمت 

  
 العفو الخاص والعفو العام    

ــى إدخــال إصــلاحات        - ٨٧ ــة عل ــا عاكف ــات إلى أنه ــانون   أشــارت بعــض الحكوم ــى الق عل
دوليـة  الجزائي من شأنها ألا تجعـل أيـا مـن العفـو الخـاص أو العفـو العـام يـسري علـى الجـرائم ال                         

الجرائم المرتكبة ضد أشخاص أو ممتلكات تتمتع بحماية القانون الدولي علـى نحـو مـا تحـدده                   أو
 ). مثال كوستاريكا(قوانينها الداخلية 

  
 الحصانة    

أشارت بعض الحكومات إلى أنه طالما أن ممارسة الولاية القـضائية بالإشـارة إلى بعـض                  - ٨٨
ن الدولي السارية، فإن حصانة مسؤولي الـدول والحـصانة       أحكام قوانينها محدودة بقواعد القانو    

 ).مثال الدانمرك(الدبلوماسية قائمة ضمنا 

ولاحظـــت بعـــض الحكومـــات أن المـــسألة ثـــارت، عنـــد التـــصديق علـــى نظـــام رومـــا   - ٨٩
ــة النظــام للتطبيــق علــى الأشــخاص المتمــتعين بالحــصانة بموجــب       الأساســي، فيمــا يتعلــق بقابلي

أُشـير إلى أن الغـرف الدسـتورية المعنيـة قـد اعتـبرت أن وجـود مثـل تلـك                     نظمهم الدسـتورية، و   
الحصانة لا يمنع تزامن الشروع في الإجراءات أمام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـع إجـراءات رفـع                    

 ).مثال كوستاريكا(الحصانة والعزل في المحاكم الداخلية 
  

  عدم تطبيق شرط الاستثناء السياسي    
لحالات إلى أن شرط الاستثناء السياسي لا يـسري علـى بعـض الجـرائم      شير في بعض ا   أ  - ٩٠

أو أن ثمــة إصــلاحات ســيترتب عليهــا عــدم الاعتــراف   ) مثــال تــونس(مثــل الجــرائم الإرهابيــة  
منـاظرة للجـرائم المنـصوص عليهـا في نظـام      (بجرائم جسيمة ترد قائمة بهـا في القـوانين الداخليـة         

رائم عاديـة متـصلة بـالجرائم الـسياسية أو جـرائم يكـون              كجرائم سياسية أو ج   ) روما الأساسي 
  ).مثال كوستاريكا(بدوافع سياسية السعي إلى المعاقبة عليها 

ــة          - ٩١ ــهم بارتكــاب جريم ــة مت ــر محاكم وفي حــالات أخــرى، أشــير إلى أن صــلاحية تقري
 إلى أن ومـع أنـه قـد أُشـير     . سياسية في الخارج من عدمه، في دولة المحكمة، منوطة بوزير العدل          

المسوغ الحقيقي لهذه القاعـدة هـو حمايـة مـصالح الدولـة، فقـد اعتُـبر أن إمكانيـة إضـفاء الطـابع            
 .القوانين المعنية أمر مشكوك فيهالسياسي على الجرائم الدولية بمفهوم 
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 عدم تطبيق قانون التقادم    

قــة قــدمت بعــض الحكومــات معلومــات عــن عــدم تطبيــق قــانون التقــادم علــى الملاح      - ٩٢
ــها         ــا قوانين ــتي تحرمه ــرائم ال ــون بعــض الج ــذين يرتكب ــة للأشــخاص ال ــال أذربيجــان  (الجنائي مث

مثـال دولـة بوليفيـا المتعـددة     (، بمـا في ذلـك تكـريس عـدم جـواز ذلـك في الدسـتور                 )وبيلاروس
ــة   ). القوميــات ــادة الجماعي ــة مثــال (وتــشمل تلــك الجــرائم الإب ــا دول المتعــددة القوميــات بوليفي
مثــال أذربيجــان (الجــرائم ضــد الــسلام وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنــسانية و) وبــيلاروس

) مثـال دولـة بوليفيـا المتعـددة القوميـات         (والخيانـة   ) وبـيلاروس المتعددة القوميات   بوليفيا  دولة  و
 ).مثال أذربيجان(ويل الإرهاب والإرهاب وتم

اء تغـييرات تـنص     وفي بعض البلدان الأخرى، يجري إدخال إصـلاحات مـن أجـل إجـر               - ٩٣
 ).مثال كوستاريكا(على عدم تطبيق قانون التقادم على بعض الجرائم 

  
 الممارسة القضائية وغيرها  -  ٣  

، الـذي أدمـج     ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٦أشارت بلجيكا إلى أن تطبيق القانون المؤرخ          - ٩٤
كـــولين  والبروتو١٩٤٩في قانونهـــا نظـــام القمـــع المنـــصوص عليـــه في اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام   

 بمــا يــشمل ١٩٩٩فبرايــر / شــباط١٠ بــصيغته الموســعة بقــانون مــؤرخ ١٩٩٧الإضــافيين لعــام 
جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ويمنح الولاية القضائية العالمية المطلقـة مـن أجـل                

. كلقمع أخطر الجرائم الـتي تـضر بـالمجتمع الـدولي، قـد أثـار في الواقـع العملـي جملـة مـن المـشا                    
ونشأت هذه المـشاكل عـن الجمـع بـين تطبيـق العديـد مـن الأحكـام، وبخاصـة إمكانيـة المبـادرة                        
بإجراءات غيابية وفتح قضية برفع دعوى تعويض مدني أمـام قاضـي تحقيـق، وإلغـاء الحـصانات              

 وترتب على هذا المجـال الواسـع تـسييس للقـانون اعتـبر              .ا عائقا أمام الملاحقة القضائية    باعتباره
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن دخــول نظــام رومــا الأساســي حيــز التنفيــذ تطلّــب  .  غــير ســليمأمــرا

ــا       ــدخل اعتيادي ــة كــي لا ت ــيم لــدى المحــاكم البلجيكي ــدائرة الاختــصاص خــارج الإقل ــصا ل تقلي
وبنــاء عليــه، . يمكــن أن يكــون منافــسة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تطبيقــا لمبــدأ التكامــل فيمــا
. ١٩٨٣يونيـه   / حزيران ١٦ القانون المؤرخ    ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٥رخ  ألغى القانون المؤ   فقد

 القـانون الموضـوعي المتـضمن في        ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٥ومع ذلك، فلم يمس القانون المؤرخ       
وأشــــارت كــــذلك إلى أن القواعــــد المتعلقــــة بالولايــــة القــــضائية . ١٩٩٩ و ١٩٩٣قــــانوني 

ون العــام المتعلــق بالولايــة القــضائية  للمحــاكم البلجيكيــة لا تــزال موســعة نتيجــة ملاءمــة القــان  
وفي الوقــت نفــسه، فــإن القــانون المــؤرخ  . خــارج الإقلــيم مــع واقــع الجريمــة الدوليــة المعاصــرة  

 حيـث نـص     ، قد عدّل إجراءات رفع الدعوى أمام المحـاكم البلجيكيـة          ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٥
بنـاء علـى طلـب المـدعي        على أن الملاحقة القضائية، بمـا فيهـا التحقيقـات، لا يمكـن أن تـتم إلا                  
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وألغــي الإجــراء المتعلــق بفــتح دعــوى . العــام الاتحــادي الــذي يجــري تقييمــا للــشكاوى المقدمــة 
تعويض مدني، باستثناء الحالات التي تكون فيها جريمة قد ارتكبت كليا أو جزئيـا في بلجيكـا،                 

. ه الرئيـسية  أو حيث يكون مرتكب الجريمة المزعوم بلجيكيا أو تكون بلجيكا هي مكـان إقامت ـ             
ــها إلى قاضــي تحقيــق لإجــراء التحقيــق      ــدما يتلقــى المــدعي العــام الاتحــادي شــكوى، يحيل . وعن

وأشارت بلجيكا كذلك إلى أنه من أجل مراعاة الاجتهاد القضائي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة           
، فقـد نـص القـانون المـؤرخ     ٢٠٠٠أبريـل  / نيـسان ١١في قضية تتعلـق بـأمر بـالقبض صـادر في          

 في الفــصل التمهيــدي لمدونــة الإجــراءات الجنائيــة علــى مبــدأ احتــرام  ٢٠٠٣أغــسطس /آب ٥
قواعد القـانون الـدولي للمعاهـدات والقـانون الـدولي العـرفي فيمـا يتـصل بالحـصانة مـن الولايـة                    

 .القضائية وتنفيذ الأحكام

 في وفي الجمهوريــة التــشيكية، جــرت محــاولات لتطبيــق التزامــات التــسليم أو المحاكمــة   - ٩٥
الواقع العملي دون نجاح، وذلك في الغالـب بـسبب فـشل الدولـة الطالبـة في تقـديم أدلـة كافيـة                       

م، أو بـسبب تطبيـق   لملاحقة الجاني المزعـوم قـضائيا في الدولـة المطلوبـة إليهـا بعـد رفـض التـسلي            
 .قانون التقادم

ــسليم لت       - ٩٦ ــد رفــض طلــب الت ــضا، وبع ــشيكية أي ــة الت ــضية أخــرى بالجمهوري ــذ وفي ق نفي
 .مهورية التشيكية تنفيذ العقوبةالعقوبة، نجحت الدولة الطالبة في طلب تولي الج

، نظــر المــدعي العــام في نطــاق المدونــة الجنائيــة، إثــر  ١٩٩٨في قــضية بالــدانمرك عــام و  - ٩٧
تقرير تقدمت به إلى الشرطة مجموعة من الرعايا الشيليين، المقيمين بالدانمرك، يتـهمون الـرئيس               

ــه      الــشيلي  الأســبق، أوغــستو بينوشــيه، بإعطــاء الأوامــر والتخطــيط، أو إقامــة نظــام تعــرض في
ــرة مــن     ــة في شــيلي، في الفت ــة المهين . ١٩٨٨ إلى ١٩٧٣المــدعون للاعتقــال والتعــذيب والمعامل
 .وتزامنا مع إشعار الشرطة، كان الرئيس الأسبق موجودا بالمملكة المتحدة

ا الأعمـال التحـضيرية للأحكـام ذات الـصلة مــن     وبعـد نظـر شـامل في جملـة أمـور منــه       - ٩٨
المدونــة الجنائيـــة، اســـتنتج المـــدعي العـــام أن الــدانمرك تفتقـــر إلى الولايـــة القـــضائية في القـــضية   
المطروحــة، بــسبب كــون الجــاني المزعــوم غــير موجــود في إقليمهــا في الوقــت الــذي كــان مــن     

د أيــدت لاحقــا وزارة العــدل هــذا وقــ. المفتـرض أن تُحــرك ضــده الإجــراءات القانونيــة الرسميـة  
 .الفهم لأحكام المدونة الجنائية ذات الصلة بالقضية

وفي فنلندا، توجد حاليـا قـضية عالقـة أمـام المحكمـة الابتدائيـة؛ وكـان المتـهم مقيمـا في                    - ٩٩
فنلندا وتم اعتقاله لأن اسمه ظهر في قائمة مـن المـشتبه فـيهم نـشرتها سـلطات الدولـة الـتي يحمـل              

ــسيته ــد       . اجن ــالي فق ــدا وبالت ــانون فنلن ــسليمه بموجــب ق ــشخص المعــني لا يمكــن ت ــرر أن ال وتق
 .وُجهت إليه لائحة اتهام في فنلندا على أساس الولاية القضائية العالمية
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ففـي  ) أ: (“شـبه العالميـة   ”خـصان علـى أسـاس الولايـة القـضائية           وفي فرنسا، أُدين ش     - ١٠٠
ــرار صــادر عــام   ــداه، مــواطن     قــضت محكمــة الجناي ــ٢٠٠٥ق ــد ال ات في غــارد علــى اعلــى ول

 يـورو كتعـويض لكـل واحـد مـن       ١٥ ٠٠٠ سنوات ودفع مبلـغ قـدره        ١٠موريتاني، بالسجن   
وأدت . ١٩٩١ و   ١٩٩٠ضحاياه، بـسبب أعمـال التعـذيب المرتكبـة في موريتانيـا بـين عـامي                 

ــسان، حيــث اســتند الم ــ     ــة لحقــوق الإن ــة إلى رفــع دعــوى أمــام المحكمــة الأوروبي دعي إلى الإدان
، مـدعيا أنـه حـوكم    )لا عقوبـة بـدون قـانون   ( من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          ٧ المادة
دين في فرنسا على جريمة مرتكبة في موريتانيا، بينمـا لم يكـن باسـتطاعته التنبـؤ بـأن القـانون                     وأُ

كمـة  ، اسـتنتجت المح   ٢٠٠٩وفي قـرار صـادر عـام        . الفرنسي قد يسمو على القـانون الموريتـاني       
 مبــــدأ الــــشرعية المــــضمون في الأوروبيــــة لحقــــوق الإنــــسان أن فرنــــسا لم تخطــــئ في تفــــسير

، قـضت محكمـة الجنايـات    ٢٠٠٨وفي قرار صادر عـام  ) ب(. ٧من المادة   ) ب(الفرعية   الفقرة
ات لإعطائـه الأوامـر،   في باس رين، على خالد بن سعيد، مـواطن تونـسي، بالـسجن ثمـان سـنو               

وقـد  . ١٩٩٦بتعذيب امرأة تونسية في مركز للشرطة في جندوبة عـام           كان مفوض شرطة،     لما
ــزال         ــه، باســتئناف الحكــم، ولا ي ــدعي علي ــبراءة الم ــذي طالــب ب ــام، ال ــدعي الع ــام مكتــب الم ق

 .الاستئناف عالقا أمام محكمة الجنايات في ميرت إي موزيل

إلى التـشريع المتعلـق     وفي هولندا، رفعت قضايا عديدة في السنوات الأخيرة بالاستناد            - ١٠١
.  حيـز التنفيـذ    ٢٠٠٣بالجرائم الدولية الذي كان ساريا قبل دخول قانون الجرائم الدولية لعـام             

وعلاوة علـى ذلـك، أُسـست قـضيتان ضـد مـواطنين هولنـديين علـى الولايـة القـضائية العالميـة،                       
ــا القــضيتين وهــم    ــديان ا 3 مــواطن كونغــولي و -وكــان المــدعون في كلت ــان أفغــان وروان  - ثن

 .موجودون في هولندا

، جــرت محاولــة في نيوزيلنــدا لإقامــة دعــوى قــضائية خاصــة بموجــب  ٢٠٠٦وفي عــام   - ١٠٢
من القانون المتعلـق بـالجرائم الدوليـة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضـد موشـي يـالون،                  ) ١ (٨المادة  

لقـاء القـبض عليـه مـن        وصدر أمـر بإ   . وهو جنرال إسرائيلي سابق كان يؤدي زيارة إلى نيوزيلندا        
وطبقا للقانون، فإن موافقـة المـدعي العـام كانـت ضـرورية لمتابعـة               . المحكمة الابتدائية في أوكلاند   

لكن المدعي العام رفض الموافقة بنـاء علـى رأي بـأن الأدلـة ضـد الجنـرال غـير                    . الملاحقة القضائية 
وانقضت صلاحية أوامر إلقـاء     وقد أسقط المدعي العام الدعوى نهائيا       . كافية لإقامة دعوى ضده   

 ).، المحكمة الابتدائية، أوكلاندWakim v. Ya’alon (٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٨القبض في 

مارســتها، فإنهــا مطلعــة ومـع أن الولايــات المتحــدة لم تجـر استعراضــا شــاملا كـاملا لم     - ١٠٣
لقــضائية العالميــة، علــى وجــود بــضعة أمثلــة مــن الــدعاوى القائمــة حــصرا علــى مبــدأ الولايــة ا   

 .رم المزعوم قد مثل أمام المحكمةتكن للولايات المتحدة أية صلة بالجرم المتهوم سوى أن المج لم
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، أدانــت محكمــة ابتدائيــة في هــاواي مواطنــا صــينيا لإقدامــه في الميــاه ٢٠٠٣وفي عــام   - ١٠٤
وترفـع علـم سيـشيل     الدولية على طعن ربان صيني ونائبه على متن سفينة صيد مملوكـة لتـايوان               

وبعــد دخــول ســفينة الــصيد الميــاه الإقليميــة للولايــات   . ويتــألف طاقمهــا بأكملــه مــن صــينيين 
المتحدة، أدين المدعى عليه بموجـب القـانون التـشريعي للولايـات المتحـدة المطبـق لاتفاقيـة قمـع                    

 ).U.S.C. § 2280 18(الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 

وفي قــضيتين أخــريين، ورغــم أن قــانون الولايــات المتحــدة كــان سيــسمح بالملاحقــة    - ١٠٥
خـذ  القضائية استنادا حصرا على مبدأ العالمية ووجود الجناة في الولايات المتحدة، فقد تقـرر الأ              

 .بأسس بديلة للولاية القضائية

وره في عملـة تفجـير   ، أدين رمزي يوسف بعدد من التهم المتعلقة بد     ١٩٩٨وفي عام     - ١٠٦
 والتـآمر لـتفجير مجموعـة مـن الطـائرات التجاريـة             ١٩٩٣مركز التجارة العالميـة بنيويـورك عـام         

ومن بين التـهم العديـدة الموجهـة    . ١٩٩٥ و ١٩٩٤الأمريكية في جنوب شرق آسيا في عامي        
ضــده لــدوره في تخطــيط وتنفيــذ هجمــات ضــد الولايــات المتحــدة، أديــن يوســف بوضــع قنبلــة 

 مــن  بينمــا كانــت في الطريــق٤٣٤جيرهــا علــى مــتن رحلــة الخطــوط الجويــة الفلبينيــة رقــم  وتف
صّلة، قــررت محكمــة الاســتئناف أن المبــدأ الحمــائي يــشكل أســاس   وفي المحــ. مــانيلا إلى اليابــان

 .الولاية القضائية للولايات المتحدة

كي تـايلر، نجـل     ، أدانت إحدى محاكم الولايات المتحدة شـارلز شـو         ٢٠٠٨وفي عام     - ١٠٧
الرئيس الليبري الأسبق شارلز تايلر، بتهمـة التعـذيب والجـرائم المتـصلة بـه المرتكبـة في ليبريـا في                

ومــع أن القــانون التــشريعي للولايــات    .  في ظــل نظــام والــده  ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٩الفتــرة مــن  
نظـر عـن   ينص على الولايـة القـضائية بغـض ال   ) U.S.C. § 2340A 18(المتحدة المتعلق بالتعذيب 

جنسية الجاني بالاستناد إلى وجود الجاني في الولايات المتحدة، فإن تايلر كان أيضا مواطنا مـن                 
 .مواطني الولايات المتحدة

  
 طبيعة المسألة المعروضة للنقاش  -رابعا   

. أعربت بعض الحكومات في تعليقاتهـا وملاحظاتهـا عـن آرائهـا بـشأن طبيعـة المـسألة                   - ١٠٨
يقات على الجوانب الإيجابيـة والـسلبية للولايـة القـضائية العالميـة مـن حيـث                 وركزت بعض التعل  

وفي الجانب الإيجابي، أشـير إلى أن مـرتكبي الجـرائم البـشعة يلاحقـون قـضائيا        . نطاقها وتطبيقها 
في ولايات قضائية مختلفة، مما يبعث برسالة واضـحة إلى مـرتكبي هـذه الجـرائم بـأنهم لـن يجـدوا           

وفي الجانـب الـسلبي،     .   أن من شأنها أيضا أن تكمل الولايـة القـضائية الدوليـة            كما. ملاذا آمنا 
أشير إلى أن الولاية القـضائية العالميـة قـد يُلجـأ إليهـا بهـا بـصورة انتقائيـة، علـى أسـاس الـدوافع                          
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كمـا أشـير كـذلك    . السياسية، لاستهداف أفراد بعينهم، ومن ثم، فإنهـا باتـت عرضـة للتعـسف       
 .فة واستغراق الوقت وعدم الكفاءةيميل إلى اتسامه ببهاظة التكلإلى أن تطبيقها 

وأعربت بعض الحكومات عن استمرار قلقهـا تجـاه تطبيـق الولايـة القـضائية العالميـة،                   - ١٠٩
سيما عندما تستغل بـصورة انتقائيـة أو اعتباطيـة، دون المراعـاة الواجبـة لاشـتراطات العدالـة                    لا

 الولايـة القـضائية العالميـة الـذي لا لـزوم لـه يمكـن أن تترتـب عليـه               فاستعمال. الدولية والمساواة 
وجـرى  . عواقب سلبية في سيادة القانون على الـصعيد الـدولي، وفي العلاقـات الدوليـة كـذلك                

التــشديد علــى ضــرورة أن تحتــرم الإجــراءات القــضائية احترامــا صــارما المبــادئ الــتي يكرســها    
 يتعلـق بتـساوي الـدول في الـسيادة واسـتقلالها الـسياسي            سـيما فيمـا    ميثاق الأمـم المتحـدة، ولا     

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن حصانة كبار المسؤولين بموجب القـانون              
وبالفعل، فقد ورد تعليق بأنه طالما أنه لا يوجـد إذن واضـح بموجـب القـانون الـدولي،                   . الدولي

للولايــة القــضائية العالميــة علــى نحــو انفــرادي ضــد فــإن ممارســة الأجهــزة القــضائية في دولــة مــا  
المسؤولين الأجانب يمثل انتهاكا لمبدأ تساوي الدول في السيادة ويشكل خرقـا للقـانون الـدولي     

 .تترتب عليه مسؤولية على الدولة

وأقرت حكومات عديدة بأن ممارسة الولاية القـضائية علـى أسـاس الولايـة القـضائية                  - ١١٠
للجـدل في الفقـه والممارسـة، ولاحظـت أنـه توجـد ثمـة آراء متـضاربة بـشأن نـوع                      العالمية مـثير    

وطائفــة الجــرائم الــتي يمكــن اللجــوء فيهــا إلى تلــك الولايــة، وكــذا اشــتراطات ممارســة الولايــة    
وعلــى وجــه الخــصوص، لم يكــن هنــاك تعريــف واضــح للولايــة    . القــضائية العالميــة وشــروطها 

الجــرائم الــتي ) أ( ممــا يعــزز اســتمرار النقــاش بــشأن مــسائل مثــل القــضائية العالميــة مقبــول عالميــا
مـا إن كـان وجـود المتـهم في الدولـة الـتي تمـارس                ) ب(تسري عليهـا الولايـة القـضائية العالميـة؛          

لـساعية إلى إعمـال      بالدولـة ا   “صلة ما ”وما إن كان وجود     ) ج(لوب دائما؛   الولاية شرط مط  
  .الولاية ضروري

لتعليقــات بــأن مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب هــدف مــشترك بــين  وســلّمت بعــض ا  - ١١١
الدول؛ وأن فتح باب المناقـشة بـشأن الولايـة القـضائية العالميـة سـيمكّن الحكومـات مـن تقـدير                

ومـع أن بعـض الحكومـات عبّـرت عـن رغبتـها       . نطاق المبدأ في القانون الدولي على نحو أفـضل   
ــشأن الموضــوع، فإ    ــشاركة في المناقــشة ب ــاع نهــج حــذر      في الم ــت عــن تفــضيلها لاتب . نهــا أعرب

لـى أعمـال اللجنـة الـسادسة، حيـث          فتئت الإشارة ترد بأن الموضـوع لـيس جديـدا كليـا ع             وما
التطرق له بصورة غـير مباشـرة فيمـا يتـصل ببنـود أخـرى منـها أعمـال لجنـة القـانون الـدولي                     تم

ضـوع المتعلـق بواجـب التـسليم        بشأن مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها والمو        
وعلاوة علـى ذلـك، فقـد تعمـق في بحـث المـسألة كـل مـن رابطـة القـانون الـدولي                        . أو المحاكمة 
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لعقوبـات  والرابطة الدوليـة لقـانون ا     ) ٢٠٠٥كراكو،  (ومعهد القانون الدولي    ) ٢٠٠٠لندن،  (
دى تنـاول   وبنـاء عليـه، فـسيكون مـن الـضروري ل ـ          ). ٢٠٠٩سـطنبول   االمؤتمر الثامن عشر في     (

  .الموضوع، أن تؤخذ في الحسبان أية أعمال مماثلة سابقة أو جارية
ومن الناحية الإجرائية، اقترح إنشاء فريق عامـل تـابع للجنـة الـسادسة يُعـنى بتحديـد                    - ١١٢

أوجه التشابه في تعامل الدول مع الولاية القضائية العالمية، بالاستناد أساسا إلى المعلومـات الـتي                
 .٦٤/١١٧ بية لقرار الجمعية العامةقدمتها تل

ومن ناحية أخرى، أُشير إلى أنه من منظور طويل الأجل، ينبغـي أن يُعهـد بـالنظر في                   - ١١٣
واجــب ”بق للجنــة فعــلا أن نظــرت في موضــوع وقــد ســ. الموضــوع إلى لجنــة القــانون الــدولي

 .ية العالميةائ، المرتبط ارتباطا وثيقا وجوهريا بالولاية القض“التسليم أو المحاكمة

 :وأبدت بعض الحكومات تعليقات أكثر تحديدا  - ١١٤
  

 بلجيكا

ــة            ــة القــضائية العالمي ــة للولاي ــة الاحتياطي ــد دراســة الطبيعي ــد يكــون مــن المفي ق
أسـاس  (سيما من خلال مقارنة الطابع الاحتياطي مع مبـدأ التكامـل             بتفصيل أكثر، لا  

 ).تدخل المحكمة الجنائية الدولية
  

 شيلي

النقــاط الرئيــسية الــتي تؤخــذ في الحــسبان عنــد تحديــد نطــاق الولايــة القــضائية      
 :العالمية وتطبيقها هي

الاعتــراف الــصريح بــأن مبــدأ الإقليميــة يــسود في المــسائل المتــصلة          )أ(    
ومـن ثم، تكـون القاعـدة العامـة هـي أن محـاكم الدولـة الـتي             . بالولاية القضائية الجنائيـة   

 أول من يقـيم الولايـة القـضائية علـى التحقيـق في الجـرائم ضـد                  ارتكب فيها الجرم هي   
 الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛

لكي تطبق الولاية القضائية العالمية، ينبغي أن يـستند اختـصاص دولـة               )ب(    
ما في إقامة ولايتها القضائية ومقاضاة شخص مـا إلى أسـاس قـوي مـن أسـس القـانون             

 عادة ما يكون في شكل معاهدة؛ -لدولي ا

لا يمكـــن أن تقـــوم الولايـــة القـــضائية العالميـــة حـــصرا علـــى التـــشريع   )ج(    
الداخلي للدولـة الـتي تـسعى إلى ممارسـتها، مـا لم يكـن هـذا التـشريع مبنيـا أيـضا علـى                      

 أحد مصادر القانون الدولي؛
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برهن  لم ت ـ  ائية مـا  لا يمكن لدولة أن تباشر دولة ممارسـة ولايتـها القـض             )د(    
دم رغبتــها في إجــراء التحقيقــات   الدولــة الــتي ارتكبــت الجريمــة في إقليمهــا علــى ع ــ     

 .لمحاكمة، أو عدم قدرتها على ذلكا أو
  

  كوبا
ينبغي أن يكون تطبيـق الولايـة القـضائية العالميـة بمثابـة امتـداد للولايـة                   )أ(    

لة ما أن محاكمهـا الداخليـة قـد         وينبغي أن يمنع إعلان دو    . القضائية الداخلية لكل دولة   
 .تطبيق للولاية القضائية العالميةتولت مسؤولية محاكمة الجاني أي 

ينبغي النظر في إمكانية إلزام الدولة الـتي تـود تطبيـق الولايـة القـضائية            )ب(    
 .العالمية بالحصول أولا على موافقة الدولة التي وقع فيها الانتهاك ودولة الجنسية

ــي   )ج(     ــة       ينبغ ــق الولاي ــا لتطبي ــشكل أساس ــتي يمكــن أن ت ــرائم ال ــد الج تحدي
وينبغـي حـصر تلـك الجـرائم في الجـرائم      . القضائية، إلى جانب الوقائع التي تـبرر تطبيقهـا   

ضد الإنسانية، وينبغي ألا يُحتج بتطبيق الولاية القضائية العالمية إلا في ظروف استثنائية،        
 .أخرى لاتخاذ إجراءات جنائية ضد الجناةوبعد التسليم بأنه لا توجد أية وسيلة 

    
  الكويت
ــدولي أن يأخــذ في الحــسبان ضــرورة إجــراء بحــث       )أ(     ــالمجتمع ال حــري ب

مــستفيض، مــع مراعــاة الممارســة، في آليــات تطبيــق الولايــة القــضائية في ضــوء الواقــع   
يهـا،  الدولي، بدءا ربما بدراسة وفهم نطاقها وطبيعتها، والظروف التي يمكـن تطبيقهـا ف             

 .ية التطبيق في غياب هذه الآلياتومدى إمكان

ــا         )ب(     ــة بنظــام روم ــضائية العالمي ــة الق ــي إلحــاق الولاي ــام، ينبغ ــدأ ع وكمب
م المــشمولة في النظــام الأساســي عــدا الجــرائ الأساســي، وألا تطبــق علــى أيــة جريمــة مــا

 .الجرائم المشمولة بصكوك بعينها أو

ل الأمــم المتحــدة أن ينــشئ ولايــة وينبغــي للمجتمــع الــدولي مــن خــلا  )ج(    
قضائية عالمية بموجب اتفاقية دوليـة أو صـك دولي لهـذا الغـرض، وذلـك بهـدف تنظـيم          

 .إجراءات وتدابير ووسائل إنفاذهاضوابط و
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 بيرو    

ــا إلى        )أ(     ــضائية موجــودة جنب ــة الق ــة الولاي ــف أســس إقام إن كــون مختل
وعليـه،  .  تقديم متـهم أمـام محاكمهـا   جنب قد يقود إلى منازعات بين الدول الراغبة في 

م الأفضليات في معايير منح الولاية القضائية بالاعتمـاد علـى           لّينبغي النظر في ترتيب س    
 .السبيل الأنسب

ولتحاشي التعميم فيما يتعلق بتطبيق الولايـة القـضائية العالميـة، ينبغـي               )ب(    
) القـانون العـرفي   (نون الـدولي    أن تدرس فرادى الجرائم المعنية لتقييم كيفيـة تعامـل القـا           

 .مع كل منها

وينبغي بالنسبة لكل جريمة يتم تحديدها علـى هـذا النحـو، أن يـدرس                 )ج(    
مــا إن كانــت ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة اختياريــة أم جبريــة، مــع وضــع مــصدر  

 ).عرف أم معاهدة(القانون في الاعتبار 
  

 رواندا

هــم، وتحقيقــا لهــدف الممارســة الفعليــة تحاشــيا لأي تعــسف أو ســوء ف  )أ(    
للولايـــة القـــضائية العالميـــة، ينبغـــي أن تجـــري، خـــلال دورة الجمعيـــة العامـــة الخامـــسة 
ــتي تخــضع         ــث الجــرائم ال ــن حي ــة م ــضائية العالمي ــة الق ــف الولاي ــة لتعري ــستين، محاول وال

وينبغي أن يتم ذلـك عـن طريـق تحديـد الجـرائم مـشفوعة بمجموعـة واضـحة             . لتطبيقها
 .جراءات يتبعها القانون الداخلي العقوبات وفقا لإمن

 ينبغـي   “١” ومن أجل تفادي الملاحقات القضائية بـدوافع سياسـية،          )ب(    
لدول المحاكم ألا تتكفل سوى بالقضايا التي تكون إقامة العـدل هـي الـدافع الأساسـي                 

 ينبغـي أن يكـون ثمـة تـدقيق خـاص في             “٢”وراءها، وليس تحقيق مكاسـب سياسـية؛        
 في نـزاع مـستمر يكـون بطبيعتـه          “مـؤازرة لطـرف   ”ر إليها على أنها     الدعاوى التي ينظ  

 ورغم عدم إمكانية وضع دليل محدد، فإنه ينبغـي بعـض        “٣”سياسيا في المقام الأول؛     
الــشيء أن تؤخــذ في الحــسبان تكــاليف المحاكمــات وتغليــب حفــظ النظــام العــام علــى  

 .لإفلات من العقابفوائد تلك المحاكمات بالنسبة لمكافحة ا

ــام     )ج(     ــستون لعـ ــادئ برينـ ــاج مبـ ــي إدمـ ــة  ٢٠٠١وينبغـ ــة بالولايـ  المتعلقـ
 تــشمل الجــرائم الخاضــعة للولايــة القــضائية العالميــة “١”: القــضائية العالميــة في القــانون

القرصنة والرق وجرائم الحرب والجرائم ضد  السلم والجرائم ضـد الإنـسانية والإبـادة               
 لا يمــس تطبيــق الولايــة القــضائية العالميــة علــى  “٢”؛ )٢المبــدأ (الجماعيــة والتعــذيب 
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ــدولي        ــانون ال ــة جريمــة أخــرى بموجــب الق ــا علــى أي الجــرائم المــذكورة أعــلاه بتطبيقه
 ينبغي ألا يتمتـع المـسؤولون الحكوميـون، بمـن فـيهم رؤسـاء الـدول،                 “٣”؛  )٢ المبدأ(

ــةبعـــد تـــركهم لمهـــامهم، بالحـــصانة، بحجـــة أنهـــم كـــانوا يتـــصرف    ون بـــصفتهم الرسميـ
؛ وينبغي ألا يكـون ثمـة أي قـانون تقـادم بـشأن الملاحقـة علـى هـذه الجـرائم                      )٥ المبدأ(
؛ إن العفو العام الشامل يتعـارض عمومـا مـع التـزام الدولـة بمحاسـبة الأفـراد                   )٦المبدأ  (

 ).٧المبدأ (على هذه الجرائم 

بــــادئ وينبغــــي أيــــضا أن تــــدمج في القــــانون الجوانــــب الأخــــرى لم  )د(    
 تمـارس الدولـة الولايـة القـضائية العالميـة بحـسن نيـة وبمـا يتماشـى مـع                 “١” :برينستون

ــدولي     ــانون الـ ــب القـ ــا بموجـ ــا والتزاماتهـ ــدأ (حقوقهـ ــة  “٢”؛ )١المبـ ــي الدولـ  وتراعـ
ــة لأصــول       أو ــايير الدولي ــة المع ــة القــضائية العالمي ــد ممارســة الولاي أجهزتهــا القــضائية عن

لـى سـبيل المثـال لا الحـصر تلـك الـتي تمـس حقـوق المتـهمين                    بما في ذلـك ع     ،المحاكمات
 ؛)١المبــدأ  (والــضحايا، ونزاهــة الإجــراءات واســتقلال الــسلطة القــضائية ونزاهتــها       

وتكفل الدولة أو أجهزتها القضائية، في ممارستها للولايـة، ألا يتعـرض الـشخص             “٣”
 علـى نفـس التـصرف       الخاضع للإجراءات الجنائية لملاحقات قضائية متعـددة أو عقوبـة         

وتــرفض الدولــة الاســتجابة لطلــب التــسليم علــى أســاس  “ ٤” ؛)٩المبــدأ (الإجرامــي 
ــة إذا كــان مــن    ــة القــضائية العالمي ــة المحتمــل أن يواجــه الــشخص المطلــوب   الولاي عقوب

ــة       ــية أو مهينـ ــرى قاسـ ــة أخـ ــة أو معاملـ ــة عقوبـ ــذيب أو أيـ ــرض للتعـ ــدام أو يتعـ  الإعـ
 المحتمل أن يخضع الشخص المطلوب لإجـراءات محاكمـة          إنسانية، أو إذا كان من     لا أو

 ).١٠المبدأ (صورية تنتهك فيها القواعد الدولية لأصول المحاكمات 

ــتظلم أن        )هـ(     ــسمح لأي شــخص م ــة ي ــة نظــام مراجع يجــب أن يكــون ثم
يستأنف لدى قاض آخر أو محكمة أخرى من أجل مراجعة قرار القاضي بإصـدار أمـر    

ائية يمكن أن تـتم عمليـة المراجعـة أمـام محكمـة تمـارس ولايـة قـض               و. دولي بإلقاء القبض  
 .وطنية أو إقليمية أو دولية

ــة الدوليــة للــشرطة         )و(     ــي التمــاس رأي المنظم ــة الأحــوال، ينبغ وفي كاف
حول ما إن كان يلزم إصدار أمر دولي بإلقاء القـبض علـى أسـاس               ) الإنتربول(الجنائية  

الإنتربول نفسها قد أصدرت أمرا دوليا بإلقاء القـبض         الأدلة المتاحة، وعندما لا تكون      
ــة     ــأنس أي دول ــدها ألا ت ــصدر، ينبغــي عن ــرا سي ــأن أم ــادت ب في نفــسها واجــب   أو أف

احترام أمر بإلقاء القبض صادر عن فـرادى القـضاة في فـرادى الـدول الأعـضاء بـالأمم               
 .المتحدة
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  ١ الجدول
 والــتي تــنص القــوانين علــى خــضوعها  قائمــة الجــرائم المــذكورة في تعليقــات الحكومــات     

  )بما يشمل أسسا أخرى للولاية القضائية(للولاية القضائية العالمية 
  

  الدولة  )أ(الجريمة

 بيلاورس وقبرص والكاميرون وهولندا القرصنة 
 أستراليا والعراق والكاميرون والنمسا الرق والجرائم المتصلة به

تزييفهـا، وبيـع    تزوير العمـلات و    :الجرائم المالية
 العمـــلات والـــسندات تـــداول  أو

 المزورة والمزيفة

أذربيجـــان وألمانيـــا وإيطاليـــا والبرتغـــال
وتــونس والجمهوريـــة التــشيكية وفنلنـــدا

 وقبرص والكاميرون
ــصنيع  ــر   تـ ــازة أدوات التزويـ وحيـ

 والأوزان والمواد المماثلة
 البرتغال والجمهورية التشيكية

 هورية التشيكيةالجم سك النقود من غير إذن 
 البرتغال شهادات القرض والقيم المختومة 

ــتراليا و   الإبادة الجماعية ــا وأسـ ــاإأرمينيـ ــتونيا وبلجيكـ سـ
وبلغاريــــــا وبــــــيلاروس والجمهوريــــــة

مالطــةالتــشيكية وفنلنــدا وكوســتاريكا و
  والنرويج

ســتونيا وبلجيكــاإأذربيجــان وأســتراليا و  الجرائم ضد الإنسانية 
روس وفنلنــــــــــداوبلغاريــــــــــا وبــــــــــيلا

   والنرويجمالطةوكوستاريكا و
 الجمهورية التشيكية  الاعتداءات على الإنسانية

 بيلاروس  الجرائم المخلة بأمن الإنسانية 
 أذربيجان وبلغاريا وبيلاروس  الجرائم ضد السلام 

 ستونياإ  العدوان 
   الدعاية للحرب 

 الجمهورية التشيكية  الإعداد لحرب عدوانية
سـتونيا وبلجيكـاإوأذربيجان وأسـتراليا      :ائم الحربجر

ــة ــيلاروس والجمهوريــــ ــا وبــــ وبلغاريــــ
التــشيكية والــسويد وسويــسرا وفنلنــدا

  والنرويجمالطةوكوستاريكا و
اســــتعمال الوســــائل المحرمــــة في    

القتـــال والحـــرب غـــير المـــشروعة  
ــاء الحــرب،    ــة القاســية أثن والمعامل
واضـــطهاد الـــسكان والنـــهب في  

 ربمنطقة ح

 الجمهورية التشيكية

إنتــــاج وســــائل الحــــرب المحرمــــة  
 تخزينها أو توزيعها   أو

  بيلاروس
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  الدولة  )أ(الجريمة

تـــــــصنيع الأســـــــلحة المحظـــــــورة  
 وتوزيعها 

 ستونياإ

بلغاريا وبيلاروس وكوستاريكا  انتهاك قواعد الحرب وأعرافها  
 والنرويج

ــتراع     ــاء ال ــائي أثن ــر جن إصــدار أم
 المسلح أو عدم التحرك لمنعه 

 روسبيلا

اســــــتعمال أســــــاليب الحــــــرب    
 المحظورة

 أرمينيا

اســــــتعمال أســــــاليب الحــــــرب    
 المحظورة

 

والجمهورية  أذربيجان وأستراليا  التعذيب 
 التشيكية وفرنسا وفنلندا

ضروب المعاملة الأخـرى القاسـية       
  أو اللاإنسانية

 الجمهورية التشيكية

 يا والجمهورية التشيكية بلغار الفصل العنصري والتمييز ضد مجموعة من الناس
 ستونياإ انتهاك التدابير الضرورية لتطبيق عقوبة دولية 

 أرمينيا وبيلاروس  إبادة البيئة الطبيعية 
  إنتاج أسلحة الدمار الشامل وانتشارها واستعمالها

ــتي تنطــوي   ــة أو المتفجــرات     الجــرائم ال ــة النووي ــى اســتخدام الطاق عل
 الإشعاع أو التعريض للخطر  أو

 ألمانيا وفنلندا

  فنلندا الجرائم المتصلة بالأسلحة الكيميائية
   الجرائم المتصلة بالأسلحة البيولوجية

    استعمال الألغام
 ستونيا وتونسإ الجرائم ضد الأمن الدولي أو أمن الدولة

تخريـــــــب أو تعطيـــــــل وســـــــائل  
 الاتصال والنقل الدولية

 الجمهورية التشيكية والعراق 

 لجمهورية التشيكيةا التجسس  
 قبرص الخيانة 

أذربيجان وبلجيكا وفرنسا وفنلندا   :الجرائم المتصلة بالإرهاب
 والكاميرون وماليزيا والنمسا

الهجمـــات /الهجمـــات الإرهابيـــة  
 بالقنابل

 الجمهورية التشيكية وفرنسا وفنلندا

 الجمهورية التشيكية الإرهاب 
 لنداأذربيجان وفرنسا وفن تمويل الإرهاب 
  اختطاف الطائرات  
 أذربيجان وتونس وفرنسا وفنلندا البحرية القرصنة 
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  الدولة  )أ(الجريمة

 تونس وفرنسا وفنلندا والنمسا القرصنة الجوية 
 أذربيجان وفنلندا أخذ الرهائن 
الهجمــات ضــد الملاحــة   /الجــرائم 

 الجوية أو البحرية
  ألمانيا 

المتصلة بالإرهاب علـى     الهجمات 
 المتمـتعين   الأشخاص أو المنظمات  

 بحماية دولية

 أذربيجان وفنلندا

ــارات     ــف في المطـــ ــال العنـــ أعمـــ
 والمنصات الثابتة

 فرنسا وفنلندا

الجــرائم الــتي تنطــوي علــى مــواد    
  مشعة

 أذربيجان

 فرنسا وفنلندا الإرهاب النووي 
الهجمــات ضــد الملاحــة الجويــة    

 البحرية  أو
 ألمانيا 

الجــــرائم الموجهــــة ضــــد الأمــــم 
 الأفراد المرتبطين بهاالمتحدة و

 فنلندا 

 بلجيكا وفرنسا  المصالح المالية وأعمال الفساد 
 النمسا  الجريمة المنظمة
 الكاميرون  غسل الأموال

 إثيوبيا  مشاركة الروابط غير القانونية
الجــرائم الموجهــة ضــد شخــصية   
الدولــة أو رمــوز الدولــة أو ممثــل 

 :الدولة

 إيطاليا 

ــتعمال رم ـــ  ــاءة اسـ ــيش إسـ وز الجـ
 وعلاماته وبذله المعترف بها دوليا

 الجمهورية التشيكية

 تونس والكاميرون تزوير ختم الدولة 
ــم ووقـــف     ــتعمال العلـ ــاءة اسـ إسـ

 إطلاق النار
 الجمهورية التشيكية

 الجمهورية التشيكية والنرويج على مسؤول برلماني الاعتداء 
الاسـتقلال الـوطني    ’’الجرائم ضد    

 ‘‘ليميةوالسلامة الإق
 البرتغال

المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة   
 والجرائم المتصلة بالمخدرات

وأذربيجــــان وألمانيــــا والعــــراق إثيوبيــــا 
 وفنلندا وقبرص والكاميرون والنمسا

وبلجيكا وبيلاروس  وألمانيا أذربيجان الاتجار بالبشر :الجرائم ضد أخلاق الاستغلال
 وفنلندا والنمسا

 بلجيكا والعراقوإثيوبيا  لقصر الاتجار بالنساء وا 
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  الدولة  )أ(الجريمة

ــزواج القـــــــــسري أو زواج   الـــــــ
 الأطفال 

 النرويج

 النمسا الاختطاف بغرض الابتزاز 
ــد     ــض القواعــ ــرام بعــ ــدم احتــ عــ

المطبقــــة علــــى أنــــشطة مكاتــــب 
 الزواج

 بلجيكا

تـشويه   وتشويه الأعضاء التناسلية   
 الأعضاء التناسلية للأنثى

 بلجيكا والنرويج

ــشورات الفا  ــة  المنـ ــشة أو المخلـ حـ
 بالآداب 

 إثيوبيا وألمانيا

الأعمال الفنية الفاحشة أو المخلة      
 بالآداب 

 إثيوبيا

 البرتغال الجرائم المتعلقة بالغش الحاسوبي والغش في مجال الاتصالات 
  ألمانيا   الغش في الإعانات

 البرتغال  الجرائم المخلة بسيادة القانون 
   الجرائم الانتخابية 

 والكاميرون البرتغال  المتعلقة بالنفايات السامة رائمالج
ــسا   الاختفاء القسري ــة  (فرنــ ــق بالولايــ ــشريع المتعلــ التــ

 )القضائية لا يزال عالقا
 فرنسا  بعض الجرائم على الطرقات

  
ة يشمل ذلك الجرائم المتصلة بالاتفاقات الدولية التي تنشأ عنها دعاوى أمام بعض الولايـات القـضائي     )أ(  

، فضلا عن الجرائم التي وسع بشأنها تطبيـق القـانون الجنـائي بموجـب               )مثال فرنسا (بموجب القوانين   
   ).مثال فنلندا(مرسوم 
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  ٢الجدول 
  تتشريعات محددة تتعلق بالموضوع، بالاستناد إلى المعلومات التي قدمتها الحكوما    

  
 البلد التشريعات الفئة

  أستراليا  قانون الجرائم القرصنة
 )أ(ماليزيا قانون محاكم القضاء 
ــانون المحــاكم    ــة  (ق للجــرائم المرتكب

 )في أعالي البحار
 موريشيوس

 نيوزيلندا قانون الجرائم  
 18 U.S.C. § 1651 الولايات المتحدة 

القانون المتعلق بمنـع اقتنـاء الأمـوال       الجرائم المالية والنقدية
 تهديد الجمهور لغرض 

 جمهورية كوريا

قـــانون جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة     الإبادة الجماعية
 ) المنع والعقوبة(

 إسرائيل

  ألمانيا  مدونة الجرائم ضد القانون الدولي 
 هولندا ٢٠٠٣قانون الجرائم الدولية لعام  
 البرتغال ٣١/٢٠٠٤القانون   
  18 U.S.C. § 1091 الولايات المتحدة  

 إيطاليا ٤٩٨القانون رقم  يبالتعذ
 هولندا قانون الجرائم الدولية 
 الولايات المتحدة U.S.C. § 2340A 18) التعذيب( 

  ألمانيا  مدونة الجرائم ضد القانون الدولي الجرائم ضد الإنسانية
 هولندا قانون الجرائم الدولية 
 البرتغال ٣١/٢٠٠٤القانون  

 جرائم الحرب
 

 اونون مع النازيينالنازيون والمتع
 )العقاب(قانون 

 إسرائيل

  ألمانيا  مدونة الجرائم ضد القانون الدولي  
 هولندا قانون الجرائم الدولية 
 نيوزيلندا قانون اتفاقيات جنيف 
 البرتغال ٣١/٢٠٠٤القانون  

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات ٢١١٦القانون رقم  الفصل العنصري
الــسفن والمنــصات (قــانون الجــرائم  بالإرهاب الجرائم المتصلة 

 )الثابتة
 أستراليا 

 إيطاليا ١٠٧القانون رقم  
 إيطاليا ٣٤٢القانون رقم  
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 البلد التشريعات الفئة

 موريشيوس قانون منع الإرهاب  
 البرتغال  ٥٢/٢٠٠٣القانون  
ــة علــــى    ــق بالمعاقبــ ــانون المتعلــ القــ

 تخريب السفن والمنشآت البحرية 
 جمهورية كوريا

 جنوب أفريقيا ئم الملاحة المدنية قانون جرا 
  قانون الطاقة النووية  
قانون حماية الديمقراطية الدستورية     

مــن الأنــشطة الإرهابيــة والأنــشطة  
 المتصلة بالإرهاب 

 

ــم    ــانون رقـــــــ ، ٧٥/٢٠٠٣القـــــــ
بصيغته المنقحة والمكملـة بالقـانون      

  ٦٥/٢٠٠٩رقم 

 تونس

 18 U.S.C. § 32)  تدمير الطائرات
 )فق الطائراتأو مرا

  )ب(الولايات المتحدة

 18 U.S.C. § 37)  أعمــال العنــف
 )في المطارات الدولية

 

 18 U.S.C. § 112, 878, 1116 
ــسؤولين الأجا( ــة المــــ ــحمايــــ ب نــــ

والــضيوف الــرسميين والأشــخاص   
 )المتمتعين بحماية دولية

 

 18 U.S.C. § 831)  المعــــاملات
 )المحظورة التي تشمل مواد نووية

 

 18 U.S.C. § 1203   
 )أخذ الرهائن(

 

 18 U.S.C. § 2280)   أعمال العنـف
 )ضد الملاحة البحرية

 

 18 U.S.C. § 2281)   أعمال العنـف
 )ضد المنصات البحرية الثابتة

 

 18 U.S.C. § 2332f   
الهجـــوم بالقنابـــل علـــى الأمـــاكن (

العامـــة والمرافـــق الحكوميـــة ونظـــم 
 )النقل العام والبنى التحتية

 

 49 U.S.C. § 46502   
 )القرصنة الجوية(

 

 نيوزيلندا أنشطة المرتزقة ) حظر(قانون  الجرائم المتعلقة بالمرتزقة 
 البرتغال ٣١/٢٠٠٤القانون  
قــانون تنظــيم المــساعدة العــسكرية  

 الأجنبية
 جنوب أفريقيا
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 البلد التشريعات الفئة

تنفيـــذ المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
 والمحاكم الأخرى

 ينياك قانون الجرائم الدولية 

 ١/١٩٩٥ -  ٩٥القـــــانون رقـــــم  
المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة (

ليوغوســــلافيا الــــسابقة والمحكمــــة 
 )الجنائية الدولية لرواندا

 فرنسا

  ألمانيا  مدونة الجرائم ضد القانون الدولي 
قـــانون الجـــرائم الدوليـــة والمحكمـــة  

 الجنائية الدولية 
 نيوزيلندا

  قانون الجرائم  
لـــق بالمعاقبــة وغيرهـــا  القــانون المتع  

ــة   ــشمولة بالولايـ ــرائم المـ علـــى الجـ
 القضائية للمحكمة الجنائية الدولية 

 جمهورية كوريا

ــا الأساســـــي    تنفيـــــذ نظـــــام رومـــ
 للمحكمة الجنائية الدولية 

 جنوب أفريقيا

مــشروع قــانون تنفيــذ نظــام رومــا  
ــة    ــة الجنائيـــ ــي للمحكمـــ الأساســـ

 ٩٢٠/٢٠٠٨الدولية رقم 

 تعددة القومياتدولة بوليفيا الم

ــام       ــذ نظ ــداد لتنفي ــد الإع ــانون قي ق
 روما الأساسي

 موريشيوس

ــانون قيــد الإعــداد عــن الجــرائم       ق
الدوليــــة وتعــــديل علــــى القــــانون 

 الجنائي

 السويد

 موريشيوس قانون البحرية التجارية  جرائم النقل البحري
ــة علــــى    ــق بالمعاقبــ ــانون المتعلــ القــ

 تخريب السفن والمنشآت البحرية
 جمهورية كوريا

ــدرات    ــة بالمخـــ ــرائم المتعلقـــ الجـــ
 والمؤثرات العقلية

قـــانون بـــشأن الحـــالات الخاصـــة    
المتعلقة بمنـع الاتجـار غـير المـشروع         

 بالمخدرات 

 جمهورية كوريا

 موريشيوس قانون العقاقير الخطيرة 
ــم   غسل الأموال ــانون رقـــــــ ، ٧٥/٢٠٠٣القـــــــ

بصيغته المنقحة والمكملـة بالقـانون      
  ٦٥/٢٠٠٩رقم 

 تونس

  
وغـسل الأمـوال، إلى      أشارت ماليزيا، فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر والجرائم الحاسوبية           )أ(  

  .أن الولاية القضائية خارج الإقليم للمحاكم منصوص عليها في القوانين ذات الصلة
ــة ا       )ب(   ــة العام ــضائية الجنائي ــة الق ــات المتحــدة إلى أن الولاي ــرائم    أشــارت الولاي ــذه الج ــبعض ه ــة ب لمتعلق

 المعنيــةقــد تعكــس أيــضا القــانون الــدولي العــرفي القــائم علــى ممارســات الدولــة ) بالإرهــاب المتــصلة(
  .الاعتقاد بالإلزامو
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  ٣الجدول 
 تتـضمن   الـتي المعاهدات في ذلك  ا بم الحكومات إليها   ت أشار التيالمعاهدات ذات الصلة      

  اكمةأحكاما تتعلق بمبدأ التسليم أو المح

 )أ(الصكوك العالمية  - أولا   
  

 تونس ونيوزيلندا ١٩٥٨ البحار لعام  أعالياتفاقية القرصنة
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار  

  ١٩٨٢لعام 
 تونس والصين وشيلي ونيوزيلندا

 القانون الإنساني الدولي
 

اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحـى      
 والمرضــى مــن أفــراد القــوات المــسلحة

، واتفاقيــــة ١٩٢٩في الميــــدان، لعــــام 
جنيف المتعلقة بمعاملـة أسـرى الحـرب        

  ١٩٢٩ لعام

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 المتعــــددة-دولــــة (أرمينيــــا وبوليفيــــا  ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام   
وتــونس وجمهوريــة كوريــا) القوميــات

وسلوفينيا وشيلي والصين والكـاميرون
  ونيوزيلندامالطةو

  ١٩٧٧وتوكولان الإضافيان لعام البر  
أرمينيــا وتــونس والجمهوريــة التــشيكية البروتوكول الأول  

ــلوفينيا وشــيلي ــا وس ــة كوري وجمهوري
 والصين والكاميرون ونيوزيلندا

أرمينيــا وتــونس والجمهوريــة التــشيكية البروتوكول الثاني  
 والكاميرون ونيوزيلندا

حالـة  اتفاقية حمايـة الملكيـة الثقافيـة في           
 ١٩٥٤نــشوب نــزاع مــسلح، لعــام    

 ١٩٥٤وبروتوكولها الأول لعام 

 الصين

ــام     ــاني لعـــ ــول الثـــ  ١٩٩٩البروتوكـــ
 الخاصــة ١٩٥٤لاتفاقيــة لاهــاي لعــام 

بحمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة في حالـــة 
 نزاع مسلح

 سلوفينيا

ــة     الإبادة الجماعية ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من اتفاقي
 ١٩٤٨والمعاقبة عليها، لعام 

 التـشيكية وجنـوبةأرمينيا والجمهوري 
 مالطةأفريقيا و

ــة   القانون الجنائي الدولي ــا الأساســــي للمحكمــ ــام رومــ نظــ
  ١٩٩٨الجنائية الدولية، لعام 

 المتعــــددة-دولــــة (بلغاريــــا وبوليفيــــا 
وجنــوب أفريقيــا والــسويد) القوميــات

 وموريشيوس ونيوزيلندا
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره  التعذيب

ــية     ــة القاس ــة أو العقوب ضــروب المعامل
 ١٩٨٤اللاإنسانية أو المهينة، لعام  أو

-دولـــة (أرمينيـــا وبلغاريـــا وبوليفيـــا   
ــات  ــددة القوميــــــ ــونس) المتعــــــ وتــــــ

ــة ــشيكية وجمهوريـــ ــة التـــ والجمهوريـــ
ــا وســـلوفينيا كوريـــا وجنـــوب أفريقيـ

 مالطةوالصين والكاميرون و
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ريمـة الفـصل    الاتفاقية الدوليـة لقمـع ج      الفصل العنصري
 ١٩٧٣ معليها لعاالعنصري والمعاقبة 

 المتعــــددة-دولــــة (أرمينيــــا وبوليفيــــا 
 والصين) القوميات

الاتفاقيـــة المتعلقـــة بـــالجرائم وبعـــض     الأعمال الإرهابية
ــة علــى مــتن    الأفعــال الأخــرى المرتكب

 ١٩٦٣الطائرات، لعام 

 أرمينيا وبلغاريا وجنوب أفريقيا 

غــير المــشروع اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء  
  ١٩٧٠على الطائرات لعام 

أرمينيـــا وبلغاريـــا وجمهوريـــة كوريـــا
وجنـــوب أفريقيـــا وســـلوفينيا والـــصين

 والولايات المتحدة
اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة    

الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني، 
 ١٩٧١لعام 

ــوب ــا وجنـ ــة كوريـ ــا وجمهوريـ أرمينيـ
اتأفريقيــا وســلوفينيا والــصين والولاي ــ

 المتحدة
بروتوكـــول مونتريـــال لقمـــع أعمـــال  

العنـــف غـــير المـــشروعة في المطـــارات 
الـــتي تخـــدم الطـــيران المـــدني الـــدولي،  

 ١٩٨٨ لعام

 أرمينيا والصين

اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة    
الموجهة ضد سلامة الملاحـة البحريـة،       

 ١٩٨٨لعام 

ــوب ــا وجنـ ــة كوريـ ــا وجمهوريـ أرمينيـ
 والــصين والولايــاتأفريقيــا وســلوفينيا

 المتحدة
البروتوكــول المتعلـــق بقمـــع الأعمـــال   

غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة   
المنشآت الثابتة الموجودة على الجـرف      

 ١٩٨٨القاري، لعام 

 

اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة  
 ١٩٨٠لعام 

أرمينيـــا وجمهوريـــة كوريـــا وســـلوفينيا
 والصين

ــز المتف   ــة تميي جــرات البلاســتيكية  اتفاقي
 ١٩٩١بغرض كشفها، لعام 

 أرمينيا 

ــد     ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــع الجـ ــة منـ اتفاقيـ
ــة دوليــة،     ــتعين بحماي الأشــخاص المتم
بمـــن فـــيهم الموظفـــون الدبلوماســـيون  

 ١٩٧٣والمعاقبة عليها، لعام 

ــوب ــا وجنـ ــة كوريـ ــا وجمهوريـ أرمينيـ
أفريقيــا وســلوفينيا والــصين والولايــات

 المتحدة

الدوليـــــة لمناهـــــضة أخـــــذ الاتفاقيـــــة  
 ١٩٧٩الرهائن، لعام 

أرمينيـــا وبلغاريـــا وجمهوريـــة كوريـــا
وجنـــوب أفريقيـــا وســـلوفينيا والـــصين

 والولايات المتحدة
الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع الهجمـــات      

 ١٩٩٧الإرهابية بالقنابل، لعام 
 

الاتفاقيـــــة الدوليـــــة لقمـــــع تمويـــــل     
 ١٩٩٩الإرهاب، لعام 

 

ــة ل  ــة الدوليـــ ــال الاتفاقيـــ ــع أعمـــ قمـــ
  ٢٠٠٥الإرهاب النووي، لعام 

ــلوفينيا ــا وسـ ــوب أفريقيـ ــا وجنـ أرمينيـ
 والصين

ــدرات   المخدرات والمؤثرات العقلية ــدة للمخــــ ــة الوحيــــ الاتفاقيــــ
 ١٩٦١ لسنة

 جمهورية كوريا
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ــام    ــول عـــ ــدل ١٩٧٢بروتوكـــ  المعـــ
 للاتفاقية الوحيدة للمخدرات 

 جمهورية كوريا والصين

كافحـة الاتجـار    اتفاقية الأمم المتحدة لم    
غــير المــشروع بالمخــدرات والمــؤثرات 

 ١٩٨٨العقلية، لعام 

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الاتجـار        
غــير المــشروع بالمخــدرات والمــؤثرات 

 ١٩٨٨العقلية لعام 

 

ــة   ــة المنظمـــــــ الفـــــــــساد والجريمـــــــ
 الوطنية عبر

اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر  
 ٢٠٠٠الوطنية لعام 

  والصينسلوفينيا

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد        
 ٢٠٠٣لعام 

 جمهورية كوريا والصين

ــق    ـــاري الملحـــ ــول الاختيـــ البروتوكـــ
باتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بـــشأن بيـــع  
الأطفال واستغلال الأطفـال في البغـاء       

 ٢٠٠٠وفي المواد الإباحية، لعام 

 الصين

ــدة    ــم المتحــ ــوظفي الأمــ ــلامة مــ ســ
 بهاوالأفراد المرتبطين 

اتفاقية سلامة مـوظفي الأمـم المتحـدة        
 ١٩٩٤والأفراد المرتبطين بها، لعام 

تـــونس وجمهوريـــة كوريـــا وســـلوفينيا
 والصين

ــع    الاختفاء القسري ــة جميـــ ــة لحمايـــ ــة الدوليـــ الاتفاقيـــ
الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري،    

 ٢٠٠٦لعام 

 أرمينيا وتونس

 الحـــرب اتفاقيـــة عـــدم تقـــادم جـــرائم  عدم تطبيق قانون التقادم
ــسانية،     ــد الإنـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ والجـ

 ١٩٦٨ لعام

أرمينيــــــا ودولــــــة بوليفيــــــا المتعــــــددة
 القوميات

  
ورد، في بعض الحالات، تعليق عام بأن الدول المعنية أطراف في معاهـدات دوليـة متعـددة الأطـراف                     )أ(  

ة والإبادة الجماعيـة    لمكافحة جرائم مثل الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلي         
وتــدمير الــسكان والفــصل العنــصري والــرق وجــرائم الحــرب واختطــاف الطــائرات وأخــذ الرهــائن   
والجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والقرصنة والتـهريب وتزويـر العمـلات أو الـسندات                

 ).بيجانمثال أذر(أو بيع العملات أو السندات المزورة والتلوث البيئي، وما إلى ذلك 
  

  الصكوك الإقليمية  - ثانيا   
  

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقيـة لمنـع      الإرهاب وغسل الأموال
  ١٩٩٩ الإرهاب ومكافحته لعام

 جنوب أفريقيا

والاتفاقية الأوروبية لقمـع الإرهـاب       
 وبروتوكـــــول عـــــام ١٩٧٧لعـــــام 
  المعدل للاتفاقية ٢٠٠٣

 أرمينيا

بغـسل  اتفاقية مجلس أوروبـا المتعلقـة        
الأموال الناجمة عن الجريمة والبحـث      
ــصادرتها،    ــا ومــــ ــها وحجزهــــ عنــــ

 ٢٠٠٥وبتمويل الإرهاب، لعام 
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اتفاقيـــة البلـــدان الأمريكيـــة المتعلقـــة   الاختفاء القسري
ــالات الاختفـــــــاء القـــــــسري    بحـــــ

  ١٩٩٤للأشخاص، لعام 

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

ــة ا التسليم والمساعدة المتبادلة ــل  الاتفاقيـ ــة بنقـ ــة المتعلقـ لأوروبيـ
 ١٩٧٢الدعاوى الجنائية، لعام 

 أرمينيا

ــة المتعلقــة بتــسليم    الاتفاقيــة الأوروبي
  ١٩٥٧المجرمين، لعام 

أرمينيا والجمهورية التـشيكية وجنـوب
 أفريقيا

ــامي     ــافيان، لعـ ــولان الإضـ البروتوكـ
، للاتفاقيــــــــــــــــة ١٩٧٨ و ١٩٧٥

 الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين

 اأرميني

ــام       ــيهم، لع ــوم عل ــل المحك ــة نق اتفاقي
١٩٨٣ 

 

ــساعدة     ــة للمـــ ــة الأوروبيـــ الاتفاقيـــ
المتبادلـــة في المـــسائل الجنائيـــة، لعـــام 

ــا ١٩٥٩ الإضــــــافي ، وبروتوكولهــــ
 ١٩٧٨ ملعا

 

اتفاقية رابطة الدول المستقلة المتعلقـة       
ــسجن    ــيهم بالـ ــوم علـ ــسليم المحكـ بتـ

 لقضاء ما تبقى من العقوبة

 

الدول المستقلة المتعلقـة    اتفاقية رابطة    
بتــسليم المجــرمين الــذين يعــانون مــن  

 يأخـرى لتلق ــخلـل عقلـي إلى دولــة   
 العلاج الإجباري 

 

اتفاقية رابطة الدول المستقلة المتعلقـة       
بالمـــــساعدة القانونيـــــة والعلاقـــــات 
القانونية في المسائل المدنيـة والعائليـة       

  ١٩٩٣والجنائية، لعام 

 أرمينيا وبيلاروس

    
  الصكوك الثنائية  - الثا ث  

  
التــــسليم والمــــساعدة المتبادلــــة في 

 المسائل الجنائية
ذُكرت أيضا اتفاقيـات ثنائيـة تتعلـق        
ــة في   ــساعدة القانونيـ ــسليم وبالمـ بالتـ

 المسائل الجنائية 

أرمينيــــــا والجمهوريــــــة التــــــشيكية 
 وجنوب أفريقيا

  


